
نظرا لغياب الرئيس، تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد موهوموزا 
)أوغندا(.

افتتحت الجلسة الساعة 15/05.

البند 73 من جدول الأعمال )تابع(

تقرير محكمة العدل الدولية

)A/78/4( تقرير محكمة العدل الدولية

)A/78/194( تقرير الأمين العام

لكسمبرغ  تؤيد  بالفرنسية(:  )تكلَّم  )لكسمبرغ(  جيرمو  السيد 
تأييدا تاما البيان الذي أدلى به المراقب عن الاتحاد الأوروبي )انظر 
الاعتبارات  بعض  إليه  أُضيف  أن  لي  واسمحوا   .)A/78/PV.20

بصفتي الوطنية.

إ. دونوهيو،  القاضية جوان  الدولية  العدل  أشكر رئيسة محكمة 
وعلى   )A/78/4 )انظر  المحكمة  أنشطة  عن  السنوي  تقريرها  على 
 .)A/78/PV.20 حضورها الجمعية العامة في الأسبوع الماضي )انظر
لقد اتسمت الفترة قيد النظر بنشاط متواصل من جانب المحكمة التي 

أصدرت أربعة أحكام. ويدل العدد الكبير من القضايا المعلقة المعروضة 

على المحكمة والزيادة الأخيرة في عبء عملها، في طائفة واسعة من 

د  النزاعات، على دورها الحاسم في التسوية السلمية للمنازعات. ويُجسِّ

التوزيع الجغرافي للقضايا المعروضة على المحكمة وتنوع مواضيعها 

الطابع العالمي والعام لاختصاص المحكمة.

وأود أن أؤكد مجددا دعم لكسمبرغ الثابت لمحكمة العدل الدولية 

ودورها بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وفقا لميثاق 

التمسك  مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  المهم  ومن  المتحدة.  الأمم 

خلال  ومن  الدولي.  والقانون  الميثاق  في  المُكرَّسة  والقيم  بالمبادئ 

القانون.  سيادة  تعزيز  في  ملموسا  إسهاما  المحكمة  تسهم  عملها، 

النحو  على  العدل  إقامة  لضمان  المحكمة  بجهود  لكسمبرغ  وترحب 

السليم. واعتماد جداول زمنية مكثفة لجلسات الاستماع والمداولات يُمكِّن 

المحكمة من النظر في عدة قضايا في نفس الوقت والاستماع إلى أي 

إجراءات فرعية متصلة بها في أسرع وقت ممكن.

وتكتسي إعلانات التدخل أمام المحكمة أهمية خاصة في سياق 

الصكوك المتعددة الأطراف، بالنظر إلى أن تفسير المحكمة فيما يتعلق 
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بنزاع معروض عليها يشكل سابقة ملزمة للأطراف الأخرى. بل إن دور 

التي  بالقواعد الآمرة  يتعلق الأمر  أهمية عندما  أكثر  المحكمة يصبح 

تنطوي على سلامة النظام القانوني الدولي برمته. ولذلك من المنطقي 

في هذه الحالات أن تتدخل أمام المحكمة الدول التي ليست أطرافا في 

النزاع، ولكن لها مصلحة في الامتثال لقواعد القانون الدولي المعنية.

وقد قدَّمت لكسمبرغ ملاحظات مكتوبة في قضية ادعاءات الإبادة 

الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 

)أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي(.

الإبادة  بادعاءات  المتعلقة  بين أوكرانيا وروسيا  القضية  وتسعى 

الجماعية عملا باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 

في جملة أمور، إلى إثبات أن روسيا ليس لديها أساس قانوني للقيام 

بعمل عسكري انفرادي ضد أوكرانيا على أساس ادعاءات غير مُثْبتة 

بالإبادة الجماعية.

إن التزام بلدي بمحكمة العدل الدولية لا يقتصر على أوكرانيا. 

وقد قدَّمنا مؤخرا بيانا مكتوباً إلى المحكمة بشأن الآثار القانونية الناشئة 

المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  في  وممارساتها  إسرائيل  سياسات  عن 

بما فيها القدس الشرقية. وهذا التدخل جزء من دعم لكسمبرغ الطويل 

الفلسطيني  الأمد للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع الإسرائيلي 

على أساس حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية 

ديمقراطية مستقلة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

قد  المتحدة  للأمم  الأخرى  الرئيسية  الأجهزة  جميع  كانت  ولئن 

أولت الاعتبار الواجب لتغير المناخ، فإن المحكمة لم تتح لها الفرصة 

بعد للقيام بذلك. ويمثل طلب الفتوى الذي قدمته الجمعية العامة هذا 

العام في قرارها 77/276 فرصة تاريخية للمحكمة لتوضيح الالتزامات 

القانونية للدول في مجال تغير المناخ وتشجيع المجتمع الدولي على 

مواصلة اتخاذ تدابير طموحة وفعالة لمكافحة تغير المناخ. 

ولا بمكن إنكار إسهام المحكمة في تطوير القانون الدولي. ولكن 

إسهامها في التسوية القضائية للمنازعات لا يمكن أن يكون فعالا إلا إذا 

كفلت أطراف النزاع التنفيذ الفوري والكامل لأحكام المحكمة وأوامرها. 

والتنفيذ الانتقائي يمثل خطوة إلى الوراء من حيث سيادة القانون.

إلى  منازعاتها  تقدم  التي  الدول  جميع  لكسمبرغ  تحض  لذلك، 

المحكمة على الامتثال للأحكام ولأي أمر تصدره المحكمة يشير إلى 

تدابير تحفظية. كما نود أن نُشدِّد على هذا الالتزام، لا سيما في سياق 

الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، ونحث روسيا على 

الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية المؤرخ 16 آذار/مارس 2022.

نصا  الوفد  وقدَّم  بالبرتغالية؛  )تكلَّم  )أنغولا(  كروز  دا  السيد 

في  الأعضاء  الدول  باسم  البيان  بهذا  أدلي  أن  يشرفني  بالإنكليزية(: 

جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، وهي البرازيل والبرتغال وتيمور - 

ليشتي وسان تومي وبرينسيبي وغينيا الاستوائية وغينيا - بيساو وكابو 

فيردي وموزامبيق وبلدي، أنغولا.

أُنشئت جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية كمنتدى متعدد الأطراف 

لتعميق التعاون وتعزيز الصداقة المتبادلة بين البلدان التي تتقاسم اللغة 

 ،1996 عام  في  المتحدة  الأمم  مع  الجماعة  تعاون  وبدأ  البرتغالية. 

ويجري استعراضه دوريا.

المبادئ  من  جملة  تحكمها  بالبرتغالية  الناطقة  البلدان  وجماعة 

التي تكرس أولوية السلام والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان 

والعدالة الاجتماعية، في جملة أمور. والواقع أن لسيادة القانون دور 

مهم في تشكيل الجماعة وتقدمها.

وإننا نعرب عن امتنانا لصاحبة المقام للقاضية جوان إ. دونوهيو، 

للمحكمة  السنوي  التقرير  الدولية، على عرضها  العدل  رئيسة محكمة 

.)A/78/PV.20 ( وعلى ملاحظاتها الثاقبة )انظرA/77/4(

إن جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية تقر تماما بالدور الرئيسي 

منذ  انقضت  التي  عاما   77 الـ  المحكمة، خلال  به  اضطلعت  الذي 

انعقاد جلستها الافتتاحية، في ضمان التسوية السلمية للمنازعات وفي 

وحياد  بنزاهة  قراراتها  إليها  تستند  التي  الدولي  القانون  قواعد  توضيح 

واستقلالية، فضلا عن استعدادها لمواجهة أي تحديات قد تنشأ.
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ونشيد بعمل المحكمة، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم 

المتحدة، في الفصل في المنازعات بين الدول وصون وتعزيز سيادة 

القانون في النظام الدولي.

ونعرب عن تقديرنا لقيام المحكمة بتعديل أساليب عملها استجابة 
لوباء مرض فيروس كورونا بالاعتماد على تكنولوجيا التداول بالفيديو 
وخدمات معالجة البيانات لتمكينها من مواصلة أداء وظائفها القضائية. 
وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية على يقين من أن المحكمة باستئنافها 
أساليب عملها التي كانت سائدة قبل الجائحة ستزيد قدرتها على العمل 

لمواجهة التحديات مهما كانت.

المحكمة زيادة كبيرة،  الماضيين، زاد عبء عمل  العقدين  وفي 
وتدفق القضايا الجديدة التي تمت تسويتها يبين حيويتها الكبيرة. وتُقدِّر 
جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية أنه يتعين على المحكمة أن تبت في 
السيادي.  بموجب حقها  الدول طوعا  التي تعرضها عليها  المنازعات 
ونقر كذلك بأن القضايا المعروضة على المحكمة ما فتئت تزداد تعقيدا 

وقائعيا وقانونيا على السواء.

تموز/يوليه   31 إلى   2022 1 آب/أغسطس  الفترة من  وخلال 
عالية  درجة  المحكمة  شهدت  الاستعراض،  قيد  الفترة  وهي   ،2023
المتعلقة  القضايا  النشاط، حيث نظرت في مجموعة متنوعة من  من 
وحقوق  الدبلوماسية،  والبعثات  والبحرية،  الإقليمية  الحدود  بتعيين 
الإنسان، والجبر عن الأفعال غير المشروعة دوليا، وتفسير وتطبيق 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك حماية البيئة، وبإصدار الأحكام 
وعقد جلسات الاستماع العامة عن طريق الفيديو، وبعد ذلك، في شكل 

هجين بين عقد الجلسات عن بعد وبالحضور الشخصي.

ولايتها  أهمية  على  المحكمة  عمل  عبء  في  الزيادة  وتشهد 
القضائية بالنسبة للمجتمع الدولي. وجميع الدول الأعضاء في الأمم 
من  ما يقرب  ويمنح  للمحكمة،  الأساسي  النظام  في  أطراف  المتحدة 
300 معاهدة ثنائية ومتعددة الأطراف المحكمة الولاية القضائية على 

تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن تفسيرها وتطبيقها.

وعلاوة على ذلك، فإن الحوار القائم بين الجمعية العامة ومجلس 
الأمن والمحكمة في تفسير ميثاق الأمم المتحدة يكتسي أهمية قصوى.

أصدرتها  التي  والفتاوى  الأحكام  أسهمت  الصدد،  هذا  وفي 

الدولي.  القانون  قواعد  وتوضيح  تعزيز  في  كبيرا  إسهاما  المحكمة 

ونرحب أيضا بمساعي المحكمة لضمان نشر قراراتها على أوسع نطاق 

المتعددة،  الوسائط  منصات  واستحداث  منشوراتها،  خلال  من  ممكن 

واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وموقعها على شبكة الإنترنت 

الذي يحتوي على سوابق قضائية كاملة، مما يسهم في تحسين المعرفة 

وزيادة الوعي بأنشطتها.

أمر  تاريخها  المحكمة طوال  الامتثال لأحكام  معدل  ارتفاع  إن 
مشجع للغابة، لأنه يدل على احترام الدول وثقتها في استقلال المحكمة 

الدولية ومصداقيتها وحيادها.

بالبرتغالية  الناطقة  البلدان  في جماعة  الأعضاء  الدول  وترحب 
أحكام  ألهمت  حيث  بشأنه،  والتعاون  الدولي  القانون  نطاق  بتوسيع 
الجدير  ومن  الأخرى.  الدولية  القرار  صنع  هيئات  وفتاواها  المحكمة 
بالثناء أيضا أن المحكمة بدورها تولي الاعتبار الواجب لعمل المحاكم 

والهيئات القضائية الدولية الأخرى.

ونتعهد بتقديم دعمنا القوي للمحكمة في دورها الأساسي المستمر 
في تسوية المنازعات بين الدول وكذلك في تعزيز سيادة القانون الدولي 

من أجل تحقيق العدالة والسلام.

الناطقة بالبرتغالية  البلدان  ولا تزال الدول الأعضاء في جماعة 
على يقين من أن المحكمة، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم 
المتحدة، ستواصل عملها الجوهري وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة 
ونظامها الأساسي وستسهم إسهاما ملموسا في سيادة القانون في العالم.

البلدان  جماعة  في  الأعضاء  التسع  الدول  وباسم  أخيرا، 
لعمل محكمة  امتناننا  أن أعرب عن خالص  أود  بالبرتغالية،  الناطقة 

العدل الدولية.

السيد باولوسكاس )ليتوانيا( )تكلَّم بالإنكليزية(: يشرفني أن أتكلم 

اليوم باسم دول البلطيق الثلاث - إستونيا ولاتفيا وبلدي، ليتوانيا.

أُدلي به باسم الاتحاد الأوروبي  البيان الذي  البلطيق  تؤيد دول 

والدول الأعضاء فيه.
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عرضها  على  دونوهيو  إ.  جوان  الرئيسة  نشكر  أن  نود  أولا، 

آب/أغسطس   1 من  الفترة  يغطي  الذي  الدولية  العدل  محكمة  تقرير 

 .)A/78/PV.20 انظر( )A/78/4( 2023 2022 إلى 31 تموز/يوليه

وترحب دول البلطيق بالتقرير وتثني على العمل الهام الذي تضطلع 

به المحكمة.

إن المسائل التي تواجهها المحكمة عالمية في طبيعتها وتتعلق 

بحماية البيئة والإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وحماية 

البيئة والعولمة. وكان هناك أيضا تمثيل جغرافي آخذ في الاتساع للدول 

التي تخاطب المحكمة. ويبين تقرير المحكمة بوضوح أن الدول التي 

تلجأ إلى محكمة العدل الدولية واثقة من أن المحكمة - نظرا لطابعها 

العالمي، وولايتها الفريدة، وحيادها ونزاهتها، ومعاييرها القانونية الرفيعة، 

الحجية  القيمة  جانب  إلى  الشامل،  القضائي  والفقه  الواسعة  وخبرتها 

دورا  وتؤدي  القواعد،  على  القائم  الدولي  للنظام  ركيزة  تمثل  لقراراتها، 

حيويا في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

وبالاعتماد على سلطتها في المجتمع الدولي، تواصل المحكمة 

الاضطلاع بدور أساسي في منع المنازعات الدولية بين الدول وتسويتها 

سلميا، فضلا عن تطوير القانون الدولي، والنهوض بسيادة القانون على 

الصعيد العالمي، والإسهام المباشر في صون السلم والأمن الدوليين.

كوكب  صحة  على  الحفاظ  في  أيضا  حاسم  المحكمة  وإسهام 

يتطلع  ولذلك،  المناخ.  لتغير  الوخيمة  العواقب  نشهد  ونحن  الأرض 

المجتمع الدولي إلى التوجيه القانوني للمحكمة بشأن المسائل المتعلقة 

بالتزامات الدول المُكرَّسة في القانون البيئي الدولي.

ولذلك، نود أن نعرب عن تقديرنا للعمل اليومي المتفاني للمحكمة 
وقضاتها وجميع موظفيها، ونرحب بالجهود المستمرة للمحكمة لتحسين 
البارز  للدور  القوي  دعمنا  تأكيد  ونكرر  عملها.  وأساليب  إجراءاتها 
لمحكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

ونعتقد اعتقادا راسخا أن مبدأ التسوية السلمية للنزاعات واحترام 

القانون الدولي يجب أن يكون التوجيه الرئيسي لسلوك جميع الدول، 

كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك، نرى أنه يجب العمل على 

الأمم  في  الأعضاء  الدول  بقية  وندعو  المحكمة،  ولاية  قبول  تعزيز 

المتحدة التي لم تقبل بعد الولاية القضائية للمحكمة إلى أن تفعل ذلك 

بغية توسيع نطاقها العالمي.

ونحن، دول البلطيق، لا نزال واثقين من أن المحكمة ستواصل 

بنجاح الوفاء بولايتها المهمة للغاية في ضمان العدالة، والإسهام في 

روسيا  شنتها  التي  العدوانية  والحرب  العالم.  في  والسلام  الاستقرار 

العدل  محكمة  وفاء  للغاية ضرورة  مؤثر  بشكل  تظهر  أوكرانيا  على 

الدولية بولايتها.

تنطوي  الدولية  العدل  محكمة  أحكام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

على نتائج كبيرة وبعيدة المدى، ونشيد بكون أن الغالبية العظمى من 

أحكام المحكمة تُنفِّذها أطراف النزاع وتعترف بها دول ثالثة. ومع ذلك، 

الإنفاذ  سلطة  إلى  الحالات  بعض  في  المحكمة  قرارات  افتقار  يظل 

عاملا مهما. ونعتقد أنه ينبغي للمجتمع الدولي، لا سيما في الحالات 

أحد  به  يتمتع  الذي  النقض  الأمن جراء حق  فيها مجلس  يُشَل  التي 

أعضائه الدائمين، أن يجد سبلا لضمان الامتثال لقراراته، بما في ذلك 

هو  ذلك  على  مثال  وأوضح  تحفظية.  تدابير  باتخاذ  المحكمة  أوامر 

التدابير التحفظية المؤرخ 16 آذار/مارس  أمر المحكمة الملزم بشأن 

التي  العسكرية  للأعمال  الفوري  بالوقف  روسيا  يأمر  والذي   ،2022

لم تمتثل  أوكرانيا.  أراضي  على   2022 شباط/فبراير   24 في  بدأتها 

روسيا، والحرب العدوانية مستمرة منذ أكثر من 20 شهرا بالفعل.

مجلس  إصلاح  إلى  الرامية  المبادرات  نؤيد  الصدد،  هذا  وفي 

الأمن، بغية تقييد حق النقض لأعضائه الدائمين عندما يتعلق الأمر 

بمسائل تتصل بصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما. وينبغي أن 

يؤدي هذا الإصلاح أيضا إلى تمكين مجلس الأمن من تعزيز دوره في 

الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة. إن عرقلة روسيا لمحاولة مجلس 

الأمن معالجة المسائل المتصلة بالعدوان تكشف عن أوجه القصور في 

منظومة الأمم المتحدة والحاجة إلى تنشيطها.

إجراءاتها  تحسين  في  المستمرة  جهودها  على  بالمحكمة  ونشيد 

وأساليب عملها. ونعتقد اعتقادا راسخا أن زيادة رقمنة إجراءاتها وأساليب 
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عملها تستحق دراسة متأنية ومتعمقة. لقد أثبتت جائحة مرض فيروس 

من  العديد  في  الجديدة  التقنيات  دمج  وفائدة  وضرورة  أهمية  كورونا 

مجالات حياتنا، بما في ذلك نظم العدالة لدينا. ويمكن للتكنولوجيات 

والرقمنة تسهيل الإجراءات القضائية ومشاركة الأطراف في الإجراءات.

وأود أن أختتم بياني باقتباس من الرئيس الأول للجمعية العامة، 

بول - هنري سباك:

“لن أجرؤ على تأكيد أن محكمة العدل الدولية هي أهم 

جهاز في الأمم المتحدة؛ لكن أعتقد أنه يمكنني القول إنه على 

أي حال لا شيء أكثر منها أهمية.”

السيد موساييف )أذربيجان( )تكلَّم بالإنكليزية(: يشرفني أن أتكلم 

باسم حركة بلدان عدم الانحياز فيما يتعلق بالنظر في البند 73 من 

نوليه  الذي  الدولية”،  العدل  “تقرير محكمة  المعنون  الأعمال،  جدول 

أهمية كبيرة.

على  الدولية  العدل  محكمة  رئيسة  نشكر  أن  نود  البداية،  في 

عرضها على الجمعية العامة التقرير )A/78/4( عن أنشطة المحكمة 

 2023 تموز/يوليه   31 إلى   2022 آب/أغسطس   1 من  الفترة  في 

)انظر A/78/PV.20(، بناءً على طلب الجمعية في العام الماضي، 

والذي أحطنا علما به على النحو الواجب.

يتعلق  فيما  المبدئية  مواقفها  مجددا  الانحياز  عدم  وتؤكد حركة 
التهديد  أو  القوة  استخدام  وعدم  السلمية  بالوسائل  المنازعات  بتسوية 
باستخدامها. وفي هذا السياق، تضطلع محكمة العدل الدولية بدور مهم 
في تعزيز تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية والتشجيع عليها، 
السلم  المتحدة وبطريقة لا تُعرِّض  الوارد في ميثاق الأمم  النحو  على 

والأمن الدوليين، ولا العدالة أيضا، للخطر.

الانحياز،  عدم  لحركة  التنسيق  لمكتب  الوزاري  الاجتماع  وفي 
الذي عقد في باكو في تموز/يوليه 2023، اتفق وزراء خارجية الحركة 
على السعي إلى إحراز مزيد من التقدم لتحقيق الاحترام الكامل للقانون 
الدولي، وأشادوا في هذا الصدد بدور محكمة العدل الدولية في تعزيز 
التسوية السلمية للمنازعات الدولية وفقا للأحكام ذات الصلة من ميثاق 

الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، ولا سيما المادتين 33 و 94 

من الميثاق.

إن حركة عدم الانحياز، إذ تشير إلى أن مجلس الأمن لم يلتمس 

أي فتاوى من المحكمة الدولية منذ عام 1970، تحث مجلس الأمن 

على زيادة استخدام المحكمة، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، 

باعتبارها مصدرا للفتاوى وتفسير القانون الدولي.

الوزاري  الاجتماع  في  الحركة،  وزراء  قرر  الصدد،  هذا  وفي 

لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز المعقود في تموز/يوليه 2019 

القادرين على الاستفادة بشكل أكبر من  في كاراكاس، تشجيع أولئك 

محكمة العدل الدولية على أن يفعلوا ذلك، والنظر في إجراء مشاورات 

فيما بين الدول الأعضاء في الحركة، عند الاقتضاء، بغية طلب فتاوى 

التدابير  فيها  قد تؤدي  التي  الحالات  بما في ذلك في  المحكمة،  من 

القسرية الانفرادية التي لا تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة 

ولا تتسق مع مبادئ القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة إلى تقويض 

السلم والأمن الدوليين.

وتغتنم حركة عدم الانحياز هذه الفرصة لتدعو الجمعية العامة، 

وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى ووكالاتها المتخصصة المأذون لها حسب 

الأصول من الجمعية العامة، إلى طلب فتاوى من محكمة العدل الدولية 

بشأن المسائل القانونية التي تنشأ في نطاق أنشطتها.

وعلاوة على ذلك، تؤكد الدول الأعضاء في الحركة من جديد على 

أهمية فتوى المحكمة الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية 

التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها )A/51/218(، المرفق(. وبشان 

إلى أن هناك  بالإجماع  الدولية  العدل  المسألة، خلصت محكمة  تلك 
التزاما قائما بالسعي، بحسن نية، إلى مواصلة المفاوضات التي تفضي 
دولية صارمة  رقابة  في ظل  جوانبه  بجميع  النووي  السلاح  نزع  إلى 

وفعالة، والوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة.

وما فتئت الحركة تدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى 

الاحترام الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 

الأرض  في  جدار  تشييد  عن  الناشئة  القانونية  الآثار  بشأن   2004
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الفلسطينية المحتلة )انظر A/ES-10/273(. وندعو جميع الدول إلى 

إنهاء  لتحقيق  الفتوى  هذه  في  الواردة  الأحكام  احترام  احترام وضمان 

الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 واستقلال دولة فلسطين 

وعاصمتها القدس الشرقية.

وأود الآن أن أدلي ببعض الملاحظات الإضافية بصفتي الوطنية.

يشير تقرير محكمة العدل الدولية إلى القضيتين المعلقتين فيما 

يتعلق بأذربيجان وأرمينيا بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على 

جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك أوامر المحكمة التي تشير 

إلى اتخاذ تدابير تحفظية. أقامت أذربيجان دعوى أمام المحكمة في 

23 أيلول/سبتمبر 2021 لمحاسبة أرمينيا على الانتهاكات المنهجية 

للاتفاقية المذكورة.

إن حجم الانتهاكات التي ارتكبت خلال عدوان أرمينيا واحتلالها 
الذي دام 30 عاما وبعد انتهاء الحرب في خريف عام 2020 أمر 
مروع: فقد قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص؛ وطُرد أكثر من 000 
التاريخي في أرمينيا؛ وتم تطهير جميع  أذربيجاني من وطنهم   200
الأراضي المحتلة عرقياً من أكثر من 000 700 أذربيجاني؛ وسُويّت 
مئات المدن والبلدات والقرى في بلدي بالأرض؛ وأُلحقت خسائر فادحة 

بالتراث الثقافي والديني لأذربيجان والبيئة.

وعلاوة على ذلك، أصبحت أذربيجان الآن من أكثر البلدان تلوثاً 
أرمينيا  المتفجرة، حيث زرعت  الأجهزة  من  الأرضية وغيرها  بالألغام 
عشوائياً مئات الآلاف من هذه الألغام والأجهزة في الأراضي المحتلة 

سابقاً لردع المدنيين الأذربيجانيين عن العودة إلى ديارهم.

من  كبير  لجزء  واحتلالها  أرمينيا  عدوان  إن  القول  عن  وغني 

بل كانت حربا من  لم يكن مجرد حرب من أجل الأرض.  أذربيجان 

أجل النقاء العرقي في واحدة من أفظع حملات التمييز العنصري في 

التاريخ الحديث.

هذا  أن  المحكمة،  إلى  المقدم  طلبها  في  أذربيجان،  وذكرت 

النزاع نشأ لأن أرمينيا كانت ولا تزال منخرطة في سلسلة من الأعمال 

الإثني  أو  القومي  أصلهم  أساس  على  الأذربيجانيين  ضد  التمييزية 

وأن  العنصري،  التمييز  على  القضاء  اتفاقية  في  المقصود  بالمعنى 

سياسة أرمينيا وممارستها للتمييز ضد الأذربيجانيين تغذيها أهداف إثنية 

- قومية تتمثل في إقامة دولة أحادية الإثنية تتألف حصرا من الأرمن 

في أرمينيا وفي أجزاء من أراضي أذربيجان السيادية.

المتمثل  وسلوكها  أرمينيا  سياسات  أن  كذلك  أذربيجان  وذكرت 

في التطهير العرقي والمحو الثقافي وإثارة الكراهية ضد الأذربيجانيين 

تنتهك بشكل منهجي حقوقهم وحرياتهم، في انتهاك للاتفاقية، وطلبت 

إلى المحكمة محاسبة أرمينيا على انتهاكاتها وجبر الضرر الذي لحق 

بأذربيجان وشعبها.

وفي تدابيرها التحفظية المؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 2021، 

أمرت المحكمة أرمينيا بما يلي: 

“اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التحريض على الكراهية 

المنظمات  جانب  من  ذلك  في  بما  لها،  والترويج  العنصرية 

تستهدف  التي  أراضيها،  في  الموجودين  العاديين  والأشخاص 

أشخاصا من أصل قومي أو إثني أذربيجاني” 

وإلى 

“الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض 

على المحكمة أو إطالة أمده أو يزيد من صعوبة حله”.

وهناك أدلة كثيرة على عدم امتثال أرمينيا لتلك التدابير حتى يومنا 

هذا. ومن الواضح أن حملة التشويه والكراهية التي تشنها أرمينيا ضد 

العودة  اللاجئين الأذربيجانيين في  إنكارها حق  إلى جانب  أذربيجان، 

إلى ديارهم في أرمينيا، واستمرار محو التراث الثقافي الأذربيجاني على 

المواطنين  من  الآلاف  مصير  على  الضوء  إلقاء  ورفضها  أراضيها، 

الأرضية وغيرها  الألغام  مواقع  والكشف عن  المفقودين  الأذربيجانيين 

ذلك  كل  أذربيجان،  أراضي  على  زرعتها  التي  المتفجرة  الأجهزة  من 

يؤدي إلى تفاقم النزاع.

الكراهية  جرائم  إدانة  عن  أرمينيا  امتنعت  ذلك،  على  وعلاوة 

الأذربيجانيين  ضد  العنف  على  والتحريض  العنصرية  والتصريحات 
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والمعاقبة عليها، ولم تكتف بعدم حظر مختلف الجماعات العرقية - 

أيضا  تعاونت  بل  أذربيجان  الكراهية ضد  التي تحرض على  القومية 

تعاونا إيجابيا معها، وسمحت بالترويج للكراهية العنصرية في المدارس 

ووسائط الإعلام.

إن حملة التضليل الإعلامية المستمرة التي تشنها أرمينيا هي مثال 

على مدى سرعة انتشار الأكاذيب وإمكانية استخدامها كذخيرة لأغراض 

الافتراء وزعزعة الاستقرار. لذلك، من المهم أن يقوم أصحاب المصلحة 

المعنيون، إذا كانوا مهتمين حقا بالحقيقة، بتقييم الادعاءات بحذر شديد 

وتحفظ كبير والاعتماد على أدلة قاطعة تماما ويتم الحصول عليها عن 

طريق الفحص الماهر.

وفي سياق القضايا المعروضة على المحكمة، من الأهمية بمكان 

أيضا أن نرى الخط القوي الذي يجب رسمه بين النزاع بشأن التمييز 

العنصري وحق الدولة ومسؤوليتها في حماية شعبها، والرد على الوجود 

العسكري غير القانوني والمتزايد للقوات الأجنبية والتشكيلات المسلحة 

غير القانونية على أراضيها، وضمان المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات 

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن المهم أن يتذكر المجتمع الدولي ويصر على المساءلة عن 

الحرب التي شنتها أرمينيا، والجرائم الفظيعة التي ارتكبتها، والتطهير 

العرقي الواسع النطاق والتدمير الوحشي الذي قامت به لغرض وحيد 

هو تحقيق مطالبها الإقليمية ذات الدوافع العنصرية.

على  العقاب  من  الإفلات  لإنهاء  جهودها  أذربيجان  وستواصل 

وبناء  القانون،  سيادة  وتعزيز  الدولي،  للقانون  الجسيمة  الانتهاكات 

السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيزهما والحفاظ عليهما.

السيدة بشارة )الأردن(: تُشدِّد المجموعة العربية على أهمية دور 
محكمة العدل الدولية التي تم إنشاؤها لتعمل بمثابة ذراع قضائية للأمم 
كحارس  المحكمة  عملت  وقد  عليه.  والحفاظ  للسلم  وحماية  المتحدة 
الحل  في  بارز  دور  ولها  عقود.  سبعة  عن  يزيد  لما  الدولي  للقانون 
السلمي للنزاعات بين الدول وتقديم المشورة لأجهزة الأمم المتحدة بشأن 

الأسئلة الملحة المتعلقة بالقانون الدولي.

ومن هنا، تشدد المجموعة العربية على أن عمل المحكمة اليوم 

أصبح أكثر أهمية من أي قت مضى، نظرا لما يواجه النظام القانوني 

الدولي لفترة ما بعد الحرب الكثير من التحديات.

الدولية في تسوية  العدل  العربية دور محكمة  المجموعة  ن  وتُثمِّ

المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، والفتاوى التي تقدمها 

في المسائل القانونية التي تُعرَض من أجهزة الأمم المتحدة. ومن هنا، 

لا بد لنا من الإشادة بالدور الفاعل للمحكمة، التي نظرت في العديد 

من القضايا البارزة، وأصدرت أحكاما موضوعية وفتاوى بشأن التزامات 

الدول فيما يتعلق بالعديد من القضايا المختلفة.

نه تقرير محكمة العدل الدولية  وتشيد المجموعة العربية بما تضمَّ

لعام -A/78/4( 2023 2022(، بشأن دور المحكمة في تعزيز مبدأ 

الدولي  للقانون  الشباب  فهم  تحسين  في  القيم  ودورها  القانون،  سيادة 

والإجراءات القضائية والبرامج التدريبية التي تقدمها المحكمة.

وآراء  لقرارات  الدول  احترام  ضرورة  على  العربية  الدول  د  وتؤكِّ

المحكمة، نظرا لما يتمتع به القضاة الأعضاء في المحكمة من كفاءة 

وحيادية ونزاهة.

ومن خلال متابعة الأوضاع حاليا في غزة، تود المجموعة العربية 
بشأن   2004 لعام  الدولية  العدل  محكمة  فتوى  في  ورد  بما  التذكير 
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة 
)A/ES-10/273( وما يتوجب على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال من 
احترم القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. كما تؤكد المجموعة 
العربية على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 247/77 الذي 
القانونية  الآثار  بشأن  فتوى  أن تصدر  الدولية  العدل  يطالب محكمة 

المترتبة على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحق الشعب الفلسطيني 

في تقرير المصير، وأثر احتلالها طويل الأمد؛ والتوسع الاستيطاني؛ 

الشريف؛  القدس  مدينة  ووضع  طابع  تغيير  إلى  الهادفة  والإجراءات 

وانتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وانطلاقا من ذلك، قدَّمت العديد من الدول العربية وجامعة الدول 

العربية مرافعات خطية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص حق الشعب 
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القوة  بصفتها  إسرائيل،  احترام  وضرورة  مصيره  تقرير  في  الفلسطيني 

القائمة بالاحتلال، للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وإنهاء 

الاحتلال، وإزالة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في 

ذلك القدس الشرقية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الإجراءات 

الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

ختاما، تكرر المجموعة العربية التأكيد على الدور الفاعل لمحكمة 

العدل الدولية في تحقيق الاستقرار والأمن في العالم من خلال دورها 

الأساسي في فض النزاعات وحلها بالطرق السلمية. وتدعو الدول إلى 

وتنفيذ  احترام  خلال  من  المحكمة  دور  تعضيد  في  الإسهام  ضرورة 

ما يصدر عنها من قرارات وفتاوى.

السيد محمد لغظف )موريتانيا( )تكلَّم بالإنكليزية(: تعرب منظمة 

امتنانها لرئيسة  الـ 57 الأعضاء فيها عن  التعاون الإسلامي والدول 

محكمة العدل الدولية على تقريرها )A/78/4( والإحاطة الإعلامية التي 

.)A/78/PV.20( قدمتها أمام الجمعية العامة

الدولي  للقانون  الأساسية  والأسس  الميثاق  وأهداف  مبادئ  إن 

يجري تقويضها، مما يُعرِّض استقرار النظام المتعدد الأطراف للخطر، 

ويُهدِّد حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.

الدولي  القانون  تاريخ  في  فارقة  لحظة  المحكمة  إنشاء  كان 
والعلاقات الدولية. ومحكمة العدل الدولية كانت وستظل دائما الجهاز 
القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. والتقيد بأحكامها واحترامها ضروريان 

لضمان السلم والأمن الدوليين.

السلمية  التسوية  الإسلامي  التعاون  منظمة  دعمت  ولطالما 
المعروضة  والفتاوى  القضايا  ذلك  في  بما  فيها،  وشاركت  للمنازعات 
وكذلك  ميانمار،  ضد  غامبيا  قضية  في  ولا سيما  المحكمة،  على 
الفتاوى المتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض 
الفلسطينية المحتلة )A/ES-10/273(، في عام 2004، ومؤخرا بشأن 

قضية فلسطين، حسبما طلبت الجمعية العامة في قرارها 247/77.

إسرائيل وتقاعسها  انتهاكات  التعاون الإسلامي  وترفض منظمة 

في  عليها  المنصوص  والتزاماتها  بمسؤولياتها  الوفاء  عن  المتعمد 

بشأن  المحكمة  فتوى  ذلك  في  بما  المتحدة،  الأمم  قرارات  من  العديد 

الجدار، ما أدى إلى تدهور الحالة على أرض الواقع. وتؤكد منظمة 

بالنسبة  الفلسطينية  القضية  محورية  على  مجددا  الإسلامي  التعاون 

غير  الفلسطيني  الشعب  حقوق  وتدعم  جمعاء،  الإسلامية  للأمة 

اللاجئين  وعودة  المصير  تقرير  في  حقه  ولا سيما  للتصرف،  القابلة 

الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتحقيق دولة فلسطين المستقلة ذات 

القدس  1967، وعاصمتها  4 حزيران/يونيه عام  السيادة على حدود 

الشريف.

بشأن  المحكمة  إلى  رة  مُذكِّ الإسلامي  التعاون  منظمة  وأرسلت 

طلب الجمعية العامة بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار انتهاك 

الاحتلال  المصير، وعن  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  لحق  إسرائيل 

الطويل الأمد والاستيطان وضم الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

الديمغرافي  التكوين  تغيير  إلى  الرامية  التدابير  ذلك  في  بما   ،1967

التشريعات  اعتمادها  الشريف وطابعها ووضعها، وعن  القدس  لمدينة 

والتدابير التمييزية ذات الصلة.

غير  للمشاركة  تقديرها  عن  الإسلامي  التعاون  منظمة  وتعرب 

د  يؤكِّ مما  الأخرى،  الدولية  والمنظمات  الدول  جانب  من  المسبوقة 

أهمية قضية فلسطين ومركزيتها بالنسبة للأمم المتحدة والتزامها بسيادة 

الدول الأعضاء  المنظمة تشجيع  الصدد، واصلت  القانون. وفي هذا 

فيها والشركاء الدوليين الآخرين على تقديم أدلة كل منها خلال جلسة 

الاستماع الجارية في المحكمة.

أن  للمحكمة،  مذكرتها  في  الإسلامي،  التعاون  منظمة  وأكدت 

إسرائيل تواصل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال احتلالها الذي 

طال أمده، وبناء المستوطنات، وفرض نظام الفصل العنصري، ودعت 

إلى تحديد الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

به  تتمتع  الذي  العقاب  من  الإفلات  عواقب  اليوم  نشهد  إننا 

إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ 75 عاما. وفي هذا الصدد، 

تدين منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات جرائم إسرائيل واعتداءاتها 

على الأرض الفلسطينية المحتلة والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات 
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إلى  أدت  والتي  غزة،  قطاع  في  المدنيين  ضد  الإسرائيلية  الاحتلال 

سقوط 155 9 ضحية في صفوف المدنيين، من بينهم 760 3 طفلا.

استمرار  خطورة  من  أيضا  الإسلامي  التعاون  منظمة  وتحذر 

المصحوب  الجماعي  والعقاب  للمدنيين  المتعمد  الاستهداف  سياسة 

الكهرباء  المياه وإغلاق محطة توليد  التجويع والحرمان من  بسياسات 

الوحيدة في قطاع غزة بسبب قطع الوصول إلى الوقود، مما ينذر بكارثة 

حقيقية لجميع الخدمات الصحية والإنسانية، في مخالفة للقانون الدولي 

ذلك جرائم  بما في  دولية،  ارتكاب جرائم  إلى مستوى  ترقى  الإنساني 

ضد الإنسانية.

وتدين منظمة التعاون الإسلامي بشدة الاستهداف السافر من قبل 

المعمداني في  للمستشفى الأهلي  الغاشمة  قوات الاحتلال الإسرائيلية 

قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة أوقتل مئات المرضى والجرحى والنازحين 

من المدنيين الأبرياء. ويمثل ذلك جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون 

تدين  كما  والإنسانية.  الدولية  والصكوك  والأخلاق  الإنساني  الدولي 

والكنائس،  للمساجد  إسرائيل  قصف  بشدة  الإسلامي  التعاون  منظمة 

بما في ذلك كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، حيث تحتمي 

الأسر، مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي مجددا على أن إسرائيل، السلطة 

القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في 

قطاع غزة والمأساة الحقيقية التي يعيشونها في ظل القصف والحصار 

والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر 

منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك 

صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن مسؤولياتها 

القانونية كسلطة قائمة بالاحتلال وفقا لاتفاقيات جنيف.

الاحتلال  لقوات  الغاشم  للعدوان  الفوري  الوقف  إلى  وندعو 
الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والرفع الفوري للحصار المفروض 

على قطاع غزة.

وتهيب منظمة التعاون الإسلامي بالمجتمع الدولي أن يتصرف 

بسرعة وأن يحاسب السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال على جرائم 

الحرب الشنيعة تلك المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، 

وتدعو إلى التدخل الفوري لوقف تلك المجزرة.

التعاون  لمنظمة  بارزة أخرى  أُذكِّر بمسألة  أود أن  الختام،  وفي 
الإسلامي معروضة على محكمة العدل الدولية تتعلق بأقلية الروهينغيا 
باعتماد  ترحب  الإسلامي  التعاون  ومنظمة  ميانمار.  في  المسلمة 
حالة  بشأن  قرارا   2022 تموز/يوليه   7 في  الإنسان  حقوق  مجلس 
وقرار   )A/HRC/RES/50/3( الروهينغيا  لمسلمي  الإنسان  حقوق 
الأول/ديسمبر  كانون   15 المؤرخ   227/77 اللاحق  العامة  الجمعية 

2022، وما زالت تدعم القضية القانونية الحالية التي رفعتها حكومة 

غامبيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي هذا الصدد، نُشدِّد 

على مسؤولية حكومة ميانمار عن حماية طوائف الأقليات المدنية من 

الأذى، ولا سيما مسلمي الروهينغيا، من التمييز المنهجي، بما في ذلك 

القتل والاغتصاب والطرد والتهجير القسري.

السيدة بهات )الهند( )تكَّلمت بالإنكليزية(: يود وفدي أن يشكر 

القاضية جوان إ. دونوهيو، رئيسة محكمة العدل الدولية، على تقديمها 

للمحكمة  القضائية  الأنشطة  عن   )A/78/PV.20 )انظر  بليغا  تقريرا 

للفترة من 1 آب/أغسطس 2022 إلى 31 تموز/يوليه من هذا العام 

)A/78/4(. ونشكرها كما نشكر نائب رئيس المحكمة، القاضي كيريل 

غيفورغيان، على توجيه أعمال المحكمة خلال تلك الفترة.

ليوناردو نمر كالديرا برانت  القاضي  لنهنئ  الفرصة  ونغتنم هذه 

على تعيينه عضوا في المحكمة، خلفا للقاضي الراحل أنطونيو كانسادو 

ترينداد.

إعلان  بإصدار  للمحكمة  الإلزامية  القضائية  الولاية  قبِل  وكبلد 

الجهاز  بوصفها  المحكمة  لدور  دعمنا  جديد  من  نؤكد  فإننا  بذلك، 

القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في تسوية المنازعات سلميا بين الدول 

الأعضاء، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

على  الأعضاء  الدول  واطمئنان  بثقة  تتمتع  المحكمة  بأن  ونُقِر 

دورها الحاسم في تفسير وتوضيح قواعد ومبادئ القانون الدولي، وكذلك 

في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.
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ونقر بأن المحكمة قد أوفت بمهمتها على نحو مثير للإعجاب 

المعايير  أعلى  تحافظ على  كمؤسسة  تماما  مستحقة  واكتسبت سمعة 

القانونية وفقا لولايتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الأساسي، 

منذ  المنجز  العمل  وبتقييم  الميثاق.  من  لا يتجزأ  جزءا  يشكل  الذي 

في  الأولى  القضية  وتقديم   ،1946 نيسان/أبريل  في  الأولى  جلستها 

حتى  قضية   190 في  نظرت  المحكمة  أن  نرى   ،1947 أيار/مايو 

تموز/يوليه 2023. وأصدرت ما يقرب من 150 حكما و 28 فتوى.

السنة  المحكمة خلال  )A/78/4(، أصدرت  التقرير  يشير  وكما 

القضائية -2022 2023 أحكاما في أربع قضايا. وأصدرت 20 أمرا 

إجرائيا لازما لأغراض مختلفة في مراحل مختلفة من إجراءات القضايا، 

وعقدت جلسات استماع علنية في ست قضايا. وخلال الفترة المشمولة 

إليها  وقُدّم  جديدة  منازعات  خمس  المحكمة  على  عُرضت  بالتقرير، 

طلبان للحصول على فتاوى.

لدى  كان  تموز/يوليه،   31 حتى  أنه  كذلك  التقرير  ويكشف 
جدول  في  النظر  قيد  للإفتاء  وطلبان  منازعات  قضية   18 المحكمة 
إلى  ارتقت  قد  المحكمة  أن  أعمالها. ويدل حجم ونوعية عملها على 
مستوى مهمتها المتمثلة في تسوية المنازعات بين الدول. ومما لا شك 

فيه أن المحكمة اكتسبت سمعة تستحقها تماما كمؤسسة.

وفيما يتعلق بالمواضيع والمسائل، فإن القضايا المعروضة على 
المحكمة تتناول طائفةً واسعة من المسائل الوقائعية والقانونية المعقدة، 
الضرر  وجبر  الإنسان،  وحقوق  والبحرية،  البرية  الحدود  تعيينُ  منها 
عن الأفعال غير المشروعة دولياً، وحماية البيئة، وحصانة الدول من 
الولاية القضائية، وتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية فيما 
يتعلق بجملة مسائل منها العلاقات الدبلوماسية والقضاء على التمييز 
العنصري ومنع الإبادة الجماعية وقمع تمويل الإرهاب وحظر التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

وسلامة الطيران المدني.

وتنوع  المحكمة  على  المعروضة  للقضايا  الجغرافي  والانتشار 
وأهمية  المحكمة  لولاية  العالمي  الطابع  بوضوح  يجسدان  مواضيعها 

دورها في دعم سيادة القانون.

للواقع  مراعية  المحكمة  ظلت  القضائية،  لوظائفها  أدائها  وفي 

السياسي ولمشاعر الدول، في الوقت الذي تتصرف فيه وفقا لأحكام 

ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الأساسي وقواعد القانون الدولي الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة لم تغفل عن الحاجة إلى التكيف 

كورونا،  جائحة مرض  ما بعد  سياق  في  الجديدة  عملها  أساليب  مع 

بما في ذلك من خلال عقد جلسات استماع عامة في صيغة هجينة 

ووضعت لنفسها جدولا زمنيا مكثفا لجلسات الاستماع والمداولات في 

التعامل مع الحالات الناشئة ومع تعقد القضايا المعروضة عليها.

والصندوق الاستئماني لبرنامج الزمالات القضائية للمحكمة، الذي 

أنشئ في عام 2021 عقب اعتماد قرار الجمعية العامة 75/129 في 

عام 2020، مبادرة جديرة بالترحيب. ويسرنا أن نلاحظ أن الصندوق 

الاستئماني قد بدأ بداية واعدة وأن الزملاء الثلاثة الأوائل الذين اختيروا 

برعاية الصندوق قد أتموا البرنامج بنجاح. ويسرنا كذلك ملاحظة أنه 

بالنسبة للسنة -2023 2024، تلقت المحكمة 148 طلبا للاشتراك في 

حة من كافة أنحاء العالم، مع سعي 65  البرنامج من 94 جامعةً مرشِِّ

منها للحصول على الرعاية من خلال الصندوق الاستئماني لمرشحيها 

مقدمي  من  الكبير  العدد  هذا  بين  ومن  مرشحا.   91 عددهم  البالغ 

الطلبات، اختارت المحكمة 15 مرشحا، منهم ثلاثة من البلدان النامية، 

المحكمة  إلى  الواردة  الطلبات  الهند وإيران وتونس. ويظهر عدد  هي 

الصندوق  يرعاها  التي  بالبرامج  والمتزايد  المستمر  الاهتمام  وتنوعِها 

الاستئماني.

ممكن  قدر  أكبر  لتحقيق  المحكمة  لجهود  تقديرنا  عن  ونعرب 

المتعددة  العالمي بقرارتها من خلال منشوراتها وعروضها  الوعي  من 

السوابق  كامل  يعرض  الذي  الإنترنت،  شبكة  على  وموقعها  الوسائط 

الدولية. وتوفر  للعدالة  الدائمة  المحكمة  للمحكمة وسابقتها،  القضائية 

تلك المصادر معلومات مفيدة للدول التي ترغب في الاعتداد بالولاية 

القضائية للمحكمة.

وقبل أن أختِم بياني، نود أن نؤكد من جديد دعمنا القوي للمحكمة 

وأن نقر بالأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لعملها.
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السيدة لي )فييت نام( )تكلَّمت باُلإنكليزية(: نود أن نعرب عن 

الشامل  التقرير  عرضها  على  الدولية  العدل  محكمة  لرئيسة  تقديرنا 

)انظر  الماضيين  العامين  خلال  المحكمة  أنشطة  عن   )A/78/4(

A/78/PV.20(. ونعرب أيضا عن عميق تقديرنا للالتزام الثابت للقضاة 

الذي يعملون في محكمة العدل الدولية.

بدور  السنين،  مر  على  الدولية،  العدل  محكمة  اضطلعت  لقد 

لا غنى عنه في الحياة الدولية. وقامت بدور أساسي في تحقيق التسوية 

السلمية للمنازعات ورعاية العلاقات الودية بين الدول.

وطوال الفترة قيد الاستعراض، كانت مشاركة المحكمة بارزة جدا، 

ونظرها  أمرا،   20 وإصدارها  أحكام،  أربعة  إصدارها  من  يتضح  كما 

المبين  النحو  على  استشاريين،  وإجراءين  نزاع  محل  قضية   18 في 

بالتفصيل في أحدث تقرير.

ونشاطر المحكمة تقييمها بأن التوزيع الجغرافي للقضايا المعروضة 

عليها وتنوع مواضيعها يوضحان الطابع العالمي والعام لولاية المحكمة. 

وعلاوة على ذلك، أظهر ذلك ثقة الدول الأعضاء في قدرة المحكمة 

بين  فيما  السلمي  للتعايش  الزاوية  الدولي كحجر  القانون  على توطيد 

الأمم. وتماشيا مع ذلك الهدف، من المهم بنفس القدر أن تفي جميع 

والمعاهدات  المتحدة  الأمم  ميثاق  بموجب  بالتزاماتها  الدول الأعضاء 

الدولية التي هي أطراف متعاقدة فيها. وتشمل هذه الالتزامات واجب 

القضائية  والهيئات  المحاكم  عن  الصادرة  والأحكام  للقرارات  الامتثال 

الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

ونود أن نبرز، بالإضافة إلى وظيفة المحكمة في تسوية المنازعات، 

وظيفة أخرى من وظائفها الأساسية، وهي إصدار الفتاوى وفقا للمادة 

القانون  توضيح  في  كبيرا  إسهاما  تسهم  فالفتاوى  الميثاق.  من   96

الرئيسية  بالمسائل  المتصلة  القانونية  الجوانب  ذلك  في  بما  الدولي، 

ذات الاهتمام الدولي. وأحد هذه الشواغل الحاسمة هو تغير المناخ، 

وهو تحد يمتد من جيلنا الحالي إلى الأجيال القادمة، ويشكل تهديدا 

وجوديا للعديد من البلدان المنخفضة والدول الجزرية الصغيرة والمناطق 

الساحلية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت، 

الصفر،  مستوى  إلى  بالانبعاثات  بالوصول  الالتزامات  ذلك  في  بما 

فإنها لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الشاملة اللازمة. ولا بد من اتخاذ 

إجراءات فورية وطموحة أكثر. وهي تشمل التماس فتوى من محكمة 

العدل الدولية توضح التزامات الدول بموجب مختلف المعاهدات، بما 

واتفاق  المناخ  تغير  بشأن  الإطارية  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ذلك،  في 

باريس واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من بين معاهدات أخرى.

يصادف هذا العام المرة الأولى التي يُقدم فيها عددٌ من طلبات 
في  بما  الدولية،  المحاكم  من  المناخ  تغير  على  تركز  التي  الفتاوى 
ذلك طلب من الجمعية العامة للحصول على فتوى من محكمة العدل 
أن  ويمكن   .)276/77 )القرار   2023 آذار/مارس   29 في  الدولية 
يكون لهذه العمليات آثار عميقة على كيفية تفسير الالتزامات البيئية 
بموجب القانون الدولي، وعلى وجه التحديد الالتزامات المتعلقة بآثار 
تغير المناخ. ونعتقد أن الفتاوى القانونية التي تقدمها المحكمة ستضع 
غازات  انبعاثات  بتخفيض  المتعلقة  الالتزامات  لتنفيذ  مسبقة  شروطا 
الدفيئة تنفيذا أقوى. وبالنظر بصفة خاصة إلى أن البلدان الأقل إسهاما 
فإننا  السلبية،  آثاره  المناخ تعاني الآن أكثر من غيرها من  في تغير 
نتطلع إلى توضيح المحكمة لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، 
فضلا عن الالتزام بالتعاون، بما في ذلك من خلال نقل التكنولوجيات 
الخضراء، والمسؤولية في حالة انتهاك هذه الالتزامات. ونؤمن إيمانا 
تغير  لمكافحة  الجماعية  مساعينا  ستعزز  المحكمة  فتوى  بأن  راسخا 
المناخ، وستوطد دور المحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم 

المتحدة، وستعالج مسألة ذات أهمية دائمة لمستقبل البشرية.

وفي ذلك الصدد، نرحب بأوامر المحكمة التي تدعو الدول إلى 

تقديم معلومات عن المسائل المعروضة على المحكمة وتحديد الموعد 

النهائي لها.

وفييت نام على استعداد للعمل عن كثب مع الأعضاء الآخرين 
تغير  لمكافحة  المشترك  مسعانا  في  دعمهم  وتلقي  المتحدة  الأمم  في 

المناخ من أجل كوكبنا والأجيال المقبلة.

أبدأ  أن  لي  اسمحوا  بالإنكليزية(:  )تكلم  )أيرلندا(  كيرك  السيد 

)انظر  الماضي  الأسبوع  في  عرضها  على  دونوهيو  الرئيسة  بشكر 
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 .)A/78/4( الدولية  العدل  لمحكمة  السنوي  للتقرير   )A/78/PV.20

ويبين التقرير النشاط الكبير الذي اضطلعت به المحكمة خلال الأشهر 

الـ 12 الماضية في عام كان بلا شك عاما حافلا بالأعمال بالنسبة 

للعدالة الدولية.

وبما أن ذلك كان الخطاب الأخير للرئيسة دونوهيو أمام الجمعية 

كرئيسة  خدمتها  على  تشكرها  أن  أيرلندا  تود  الصفة،  بهذه  العامة 

أسهمت  لقد   .2010 عام  منذ  وكقاضية   2021 عام  منذ  للمحكمة 

إسهاما كبيرا في كل من المحكمة والقانون الدولي، وهذا أمر معترف 

به على نطاق واسع.

المحكمة،  على  حاليا  المعروضة  القضايا  من  الكبير  العدد  إن 

فضلا عن القضايا التي بُتت فيها خلال العام الماضي، تنطوي على 

طائفة واسعة جدا من المسائل القانونية. كما أنها تكشف عن انتشار 

جغرافي واسع، حيث يأتي أطراف القضايا من جميع القارات. بيد أن 

القضايا المعروضة على المحكمة تهم جميع الدول، ونحن في أيرلندا، 

على سبيل المثال، ندرس بعناية الحكم الذي أصدرته المحكمة مؤخرا 

في قضية نيكاراغوا ضد كولومبيا الخاصة بمسألة تعيين حدود الجرف 

القاري، التي تهم جميع الدول ذات الحواف القارية الواسعة.

المحكمة في  المنازعات، معروض على  إلى قضايا  وبالإضافة 

إلى  المتزايد  اللجوء  أن  ونرى  فتاوى.  لإصدار  طلبان  الراهن  الوقت 

المحكمة دليل على الثقة التي أولتها الدول لنزاهتها واستقلالها وخبرتها. 

كما أنه يشهد على ثقتهم في الدور الحيوي للقانون الدولي في تسوية 

المنازعات الدولية.

وتلك الثقة تتشاطرها أيرلندا، ولذلك سررنا بإصدار إعلان بقبول 
الاختصاص الجبري للمحكمة قبل عدة سنوات. ونشجع جميع الدول 
التي لم تصدر بعد إعلانا من هذا القبيل على أن تنظر بهمة في القيام 
بذلك. والواقع أننا نؤيد التعليقات التي أدلت بها الرئيسة دونوهيو في 

وقت سابق من هذا العام، عندما قالت:

“يجب على الدول الملتزمة حقاً بحكم القانون أن تعهد إلى 

المحاكم والهيئات القضائية الدولية بالتسوية القضائية للمنازعات 

والإلزامية  الملزمة  ما التسوية  دولة  تتجنب  وعندما  القانونية. 

للمنازعات عن طريق طرف ثالث، فإن احتجاجها بحكم القانون 

يبدو أجوف.” )S/PV.9241، ص 6(

وتؤدي المحكمة أيضا دورا قيما في توضيح القانون الدولي من 

خلال وظيفتها المتمثلة في إصدار الفتوى. وقد قدمت أيرلندا هذا العام 

بيانا خطيا إلى المحكمة فيما يتعلق بأحد طلبات الفتاوى المعروضة 

عليها، وهي تنظر بهمة في تقديم بيان خطي فيما يتعلق بالآخر. وما 

زلنا نعلق أهمية كبيرة على الوظيفة الاستشارية المهمة للمحكمة.

وفي الختام، أود أن أؤكد مرة أخرى دعم أيرلندا القوي للمحكمة 

ودورها الحيوي في النظام الدولي.

السيدة تشان بالبيردي )كوستاريكا( )تكلمت بالإسبانية(: نجتمع 

قدمته محكمة  الذي   )A/78/4( السنوي التقرير  للنظر في  مرة أخرى 

العدل الدولية إلى الجمعية العامة. وهذه المناسبة الجليلة التي تجمع 

بين جهازين رئيسيين من أجهزة الأمم المتحدة ليست ممارسة للمساءلة 

فحسب، بل هي أيضا فرصة لتحسين أداء نظام العدالة الدولية. وتشكر 

كوستاريكا محكمة العدل الدولية على تقريرها، وتود في هذا الصدد أن 

تبدي التعليقات التالية.

وهي علامة  المحكمة،  أنشطة  في  الكبيرة  الزيادة  تشجعنا  أولا، 
القضائي  الجهاز  منازعاتها على  الدول في عرض  ثقة  إيجابية على 
وذلك  المتحدة.  الأمم  ميثاق  من   1 للمادة  وفقا  لمنظمتنا،  الرئيسي 
يعزز نظام العدالة الدولية ويضفي عليه الشرعية بوصفه جهازا أساسيا 

للعلاقات الدولية القائمة على القواعد.

ومع ذلك، يساورنا القلق لأن عددا كبيرا من الدول، بما فيها الدول 
المكلفة بانتخاب قضاة المحكمة، ما زالت لا تعترف بولايتها القضائية. 
تدعو  ممارسة  للمحكمة  القضائي  بالاختصاص  الاعتراف  عدم  إن 
المبادئ  عن  المنبثقة  الدولية  الالتزامات  مع  لا تتسق  لأنها  للأسف، 

الأساسية للقانون الدولي.

ويثير عدم الامتثال المتكرر والخطير للمادة 94 من ميثاق الأمم 

المحكمة  لقرارات  الامتثال  عدم  وكذلك  القدر،  بنفس  القلق  المتحدة 
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وأحكامها، ولا سيما القرارات القانونية الموصوفة لفتاويها. ولئن كانت 

الدولي  القانون  توضيح  هو  هدفها  فإن  قانونا،  ملزمة  غير  فتاواها 

أن  ولا يجوز  خاص.  بشكل  الاعتبار  في  تؤخذ  أن  ويجب  المنطبق 

يكون الامتثال للقانون الدولي انتقائيا. ويجب الامتثال لأحكام وقرارات 

محكمة العدل الدولية دون استثناء، ليس فقط عندما يكون ذلك مناسبا 

الميثاق لا يقوض  من  و 94   93 للمادتين  الامتثال  مفيدا. وعدم  أو 

ولاية محكمة العدل الدولية فحسب، بل يقوض أيضا أساس المنظمة 

ككل. ويجب على الدولة التي تدعي أنها جزء من نظام دولي قائم على 

القواعد أن تمتثل لها، حتى عندما يكون من الصعب أن تفعل ذلك أو 

ليس في مصلحتها.

ثانيا، إن التقرير المعروض علينا يُبيِّن مرة أخرى الترابط الوثيق 

بين صون السلم والأمن الدوليين والعدالة. ومما يدهشنا أنه على الرغم 

من الجهود الهائلة التي تقوم بها المحكمة، فإن نصيبها يبلغ تقريبا 1 

في المائة من الميزانية العادية للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإنها تخضع 

لقيود الميزانية، كما لو كنا نتعامل مع مشكلة وليس الهدف الرئيسي 

لمنظومة الأمم المتحدة، وهو التسوية السلمية للنزاعات. وبعبارة أخرى، 

فإن أحد الأجهزة الرئيسية الستة للمنظمة - الهيئة الرئيسية المسؤولة 

أهميتها.  مع  لا تتناسب  بميزانية  مزود   - الدولية  العدالة  إقامة  عن 

والفعالة،  الحقيقية  الدولية  للعدالة  نوليها  التي  الأهمية  هي  هذه  هل 

في الوقت الذي يستمر فيه الإنفاق العسكري، على الصعيد العالمي، 

في الزيادة بِصَفَاقَة زيادةً هائلة؟ الكلمات بدون أفعال لا طائل منها. 

للحل  وليس  للحرب،  الموارد  تخصيص  لاستمرار  كوستاريكا  وتأسف 

السلمي للنزاعات أو حماية حقوق الإنسان، ناهيك عن تحقيق أهداف 
طائرة  تكلفة  تعادل  للمحكمة  السنوية  الميزانية  إن  المستدامة.  التنمية 
مقاتلة واحدة على أحدث طراز. أليس هذا أمراً مشيناً؟ ويجب تزويد 
المحكمة بميزانية تتناسب مع الجودة العالية لعملها - ولا سيما الآن، 

مع الإسهام الممتاز الذي تقدمه للقانون الدولي والنظام الدولي.

ثالثا، كما أشار التقرير بوضوح، فإن الانتشار الجغرافي للقضايا 
المعروضة على المحكمة وتنوع مواضيعها يوضحان الطابع العالمي 

لئن  البداية،  في  أشرت  وكما  القضائي؟  المحكمة  والعام لاختصاص 

الدولي  القانون  منافع  على  إيجابية  علامة  المحكمة  في  الثقة  كانت 

للحل السلمي للنزاعات، فإن محكمة العدل الدولية، شأنها شأن الولايات 

القضائية الدولية الأخرى، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، تعتمد 

أساسا على مبدأ حسن النية حتى يتم تنفيذ قراراتها. وعدم وجود نظام 

لكفالة إنفاذ القرارات القضائية الدولية مشكلة رئيسية للنظام الدولي القائم 

على القواعد، وندعو الأمم المتحدة إلى معالجة كل من الاختصاص 

الدولية  القضائية  للقرارات  الإلزامي  والإنفاذ  الإلزامي  الدولي  القضائي 

كأحد أهدافها الإستراتيجية. ويعتقد بلدي أيضا أن الوصول إلى العدالة 

الدولية يجب أن يكون ديمقراطيا من خلال اعتماد لغات عمل أخرى 

لمحكمة العدل الدولية، ولا سيما الإسبانية. وما فتئت البلدان الناطقة 

بالإسبانية تؤيد بقوة عمل المحكمة، ويجب أن يقابل ذلك الدعم والثقة 

باستخدام الإسبانية كإحدى لغات عملها.

العدل  الثابت بدعم محكمة  التزامها  وتؤكد كوستاريكا من جديد 

الدولية وتدعو جميع الدول على وجه الاستعجال إلى احترام القانون 

الدولي ومؤسساته، التي تشكل حجر الزاوية في هيكل أمننا الجماعي.

السيد أوغاريي )بيرو( )تكلَّم بالإسبانية(: ترحب بيرو، بوصفها 

بلدا ملتزما بتنسيق واعتماد وتنفيذ السياسات المتعددة الأطراف ودعم 

عن   )A/78/4( بالتقرير  وممارساته،  وقواعده  الدولي  القانون  مبادئ 

أنشطة محكمة العدل الدولية الذي قدمته إلى الجمعية العامة )انظر 

A/78/PV.20( القاضية جوان إ. دونوهيو، بصفتها رئيسة المحكمة.

المهم  الدور  الفرصة لأشدد على  هذه  أغتنم  الصدد،  ذلك  وفي 

لمحكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الأعلى للأمم المتحدة 

في التسوية السلمية للمنازعات. لقد أثبت ذلك الجهاز تماما فائدته في 

صون السلم والأمن الدوليين ودوره الرئيسي في تعزيز الجهود الجماعية 

للدول في السعي إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال العدالة القائمة 

ذلك،  على  وعلاوة  والإنصاف.  النية  وحسن  المعاهدات  احترام  على 

تسهم المحكمة بجسارة في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، 

مما يكفل أن تسود المبادئ الأساسية، مثل تقسيم السلطات والفصل 

بينها، وتوازن القوى والتحكم فيها، والامتثال للقانون، والأمن القانوني، 
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المسؤولية  استعمال  إساءة  لمواجهة  تدابير  وتنفيذ  التعسف،  وعدم 

الوظيفية، وترشيد استخدام القوة من جانب أجهزة إنفاذ القانون وغيرها 

من المجالات.

بشأن  بيانات  أصدرت  المحكمة  أن  على  التأكيد  ويجدر 
والموارد  البحار،  قانون  القضائي في مسائل مهمة مثل  الاختصاص 
المائية، وقانون المعاهدات، وتعيين الحدود الإقليمية والبحرية، والحقوق 
تجدر  وبالمثل،  القاري.  الجرف  في  الطبيعية  الموارد  على  السيادية 
الإشارة إلى ضرورة إنفاذ القرارات المتعلقة بالمنازعات بين الدول. وفي 
ذلك الصدد، فإن الامتثال للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية 
أمر حيوي لكفالة علاقات ودية تقوم على التعاون بين الدول. وبالمثل، 
ووفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، يجب مراعاة فتاوى المحكمة. 
ع بكل احترام الدول التي لم تنظر بعد في إمكانية  وفي هذا الصدد، نُشجِّ
قبول الاختصاص القضائي للمحكمة على أن تفعل ذلك، وفقا للفقرة 2 

من المادة 36 من نظامها الأساسي.

وترحب بيرو بجهود التوعية الرامية إلى زيادة الوجود المؤسسي 
للمحكمة وتتفهم هذه الجهود تفهما تاماً. ونعتقد أن الموارد والخدمات 
المتاحة على الإنترنت على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت، بما 

المنتظمة  التحديثات  عن  فضلا  العلنية  جلساتها  جميع  بث  ذلك  في 

لأنشطتها على شبكات التواصل الاجتماعي، تواكب متطلبات العصر. 

وتعيد بيرو أيضاً الإعراب عن تقديرها للدولة المضيفة للمحكمة، مملكة 

هولندا، على دعمها المستمر والكبير لعمل المحكمة. وتشدِّد بيرو أيضاً 

على أهمية التعاون بين المحكمة وأجهزة المنظمة الرئيسية الأخرى التي 

تتخذ من نيويورك مقرا لها.

تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد إيكونديري )أوغندا(.

وأختتم بياني بالتأكيد مجددا على دعم بيرو الثابت لعمل محكمة 
الدولية  النزاعات  حل  في  حيوي  بدور  تضطلع  التي  الدولية،  العدل 
الخطيرة  العالمية  للتحديات  بفعالية  والتصدي  سلمي  وبشكل  بعقلانية 
دفاعا عن النظام الدولي، الذي يتهدده الخروج على القانون والبحث عن 
حلول ذات أولوية تقوم على استخدام العنف. وهذا الأخير غير مقبول، 

ولهذا السبب يتحتم دعم عمل المحكمة في ذلك المجال والبناء عليه.

السيد مغيث )بنغلاديش( )تكلَّم بالإنكليزية(: تؤيد بنغلاديش بيان 

منظمة التعاون الإسلامي الذي أدلى به ممثل موريتانيا في إطار البند 

على  الدولية  العدل  محكمة  رئيسة  ونشكر  الأعمال.  جدول  من   73

.)A/78/4( تقريرها

ونشيد بمحكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي 

للأمم المتحدة على دورها الحيوي في تعزيز التسوية السلمية للمنازعات 

الإسهام  ثم  ومن  الدولي،  الصعيد  على  القانون  سيادة  ودعم  الدولية 

الاختصاص  بأهمية  أيضاً  ونسلّم  الدوليين.  والأمن  السلم  في صون 

القضائي للمحكمة في إصدار الفتاوى التي تسهم في توضيح القانون 

الدولي وتطويره، وبالتالي في تعزيز التسوية السلمية للمنازعات.

ونعرب عن ارتياحنا للتقدم المحرز في عمل المحكمة. ونعتقد أن 

تعزيز تعاون المحكمة مع مجلس الأمن، وكذلك الدول الأعضاء، أمر 

بسيادة  النهوض  وبالتالي  أقوى،  بطريقة  المحكمة  بولاية  للوفاء  حاسم 

د بنغلاديش من  القانون على الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، تؤكِّ

جديد التزامها بتقديم كل العون للمحكمة في أداء مهامها.

وإذ نتداول اليوم بشأن عمل محكمة العدل الدولية، أود أن أبرز 

ثلاث أولويات لبنغلاديش من التقرير.

أولا، بصفتنا بلدا يستضيف أكثر من مليون من مسلمي الروهينغيا 

الذين فروا من ميانمار بسبب القتل الجماعي والاغتصاب والحرق العمد 

والتعذيب وغيرها من أشكال الجرائم الفظيعة، فإننا نعلق أهمية حاسمة 

على قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 

اتفاقية الإبادة الجماعية  أُقيمت بموجب  التي  )غامبيا ضد ميانمار(، 

بأمر  الخصوص  وجه  على  نُذكِّر  الصدد،  هذا  وفي   .1948 لعام 

فيه  اعترفت  الذي   2020 الثاني/يناير  كانون   23 المؤرخ  المحكمة 

المحكمة بالروهينغيا “كمجموعة تحظى بالحماية” بالمعنى المقصود في 

المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وأقرّت بوجود خطر حقيقي 

ميانمار.  في  الروهينغيا  بحقوق  جبره  لا يمكن  ضرر  لوقوع  ووشيك 

ذلك،  للأمر نصاً وروحاً. وعلاوة على  الامتثال  إلى  ميانمار  وندعو 

ندعو مجلس الأمن إلى الإشراف الجاد على تنفيذ التدابير التحفظية.
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التي  القانونية  الأعمال غير  بشدة جميع  بنغلاديش  تدين  ثانيا، 

تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك خلال 

عملياتها العسكرية العشوائية والوحشية الحالية في غزة، انتهاكا لمبادئ 

القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب. وندين أيضا استمرار احتلالها 

في  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  في  وممارسات  سياسات  واعتمادها 

انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وندعو المجتمع الدولي 

النفس،  عن  الدفاع  بحق  إسرائيل  احتجاج  في  التمحيص  إلى  أيضاً 

ويسر  الدولي.  القانون  بموجب  بالاحتلال  القائمة  السلطة  بوصفها 

بنغلاديش أن تشارك في الإجراءات الجارية في المحكمة فيما يتصل 

بفتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل 

في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتتطلع إلى 

جلسة الاستماع المقبلة في المحكمة.

ثالثا، نود أيضا أن نتابع عن كثب الإجراءات الجارية في محكمة 
العدل الدولية للحصول على فتاوى بشأن الآثار القانونية لتغير المناخ 
بصمتنا  أن  من  الرغم  على  والمقبلة.  الحالية  الأجيال  حقوق  على 
المناخ  تغير  في  تقريبا  بأي شيء  ولا نساهم  تذكر  لا تكاد  الكربونية 
العالمي،فإننا من أشد الضحايا تضرراً في مواجهة كارثة المناخ. إن 
الآثار  بسبب  شديد  لخطر  معرض  والمقبلة  الحالية  أجيالنا  مستقبل 
لتغير  والأمنية  والبشرية  والثقافية  والبيئية  والاقتصادية  الاجتماعية 
العدل  محكمة  في  الإجراءات  نعتبر  فإننا  النحو،  هذا  على  المناخ. 
الدولية بشأن تغير المناخ مَعْلماً هائلًا في سعينا الدؤوب لتحقيق العدالة 
كبير  تقدير  محل  وبأنها  الشديد  بالفخر  بنغلاديش  وتشعر  المناخية. 

لمشاركتها النشطة في تلك العملية التاريخية.

رئيس  أول  قال  بالإنكليزية(:  )تكلَّم  )سنغافورة(  غفور  السيد 

للجمعية العامة، سعادة السيد بول - هنري سباك في الخطاب الذي 

نيسان/  18 في  الدولية،  العدل  لمحكمة  الافتتاحية  الجلسة  في  ألقاه 

أبريل 1946:

“لن أجرؤ على الزعم بأن محكمة العدل الدولية هي أهم 
جهاز من أجهزة الأمم المتحدة؛ لكنني أعتقد أنه يمكنني القول 

بأنه في أي قضية من القضايا لا شيء أكثر منها أهمية.”

وتتفق سنغافورة مع هذا الشعور. فالمحكمة هي حجر الزاوية في 

نظامنا المتعدد الأطراف القائم على القواعد. والتسوية القضائية ليست 

الوسيلة الوحيدة لتسوية النزاعات. ولكن الحقيقة هي أن المحكمة تمثل 

فيه  يُستخدَم  لعالم  الأعلى  المثل   - مهم  أعلى  بمثلٍ  جماعيا  التزاما 

القانون والمبدأ، وليس القوة والسلاح، لحل النزاعات.

إننا نعيش في أوقات عصيبة - وهذا أمر مؤكد. ولكننا نحتاج 

إلى المحكمة الآن بالتحديد، أكثر من أي وقت مضى. ويجب أن نتذكر 

أن المحكمة نفسها ولدت من رحم الحرب وأن وجودها ذاته، كما قال 

السيد سالومون جان رينيه دي مونشي، الذي كان عمدة لاهاي السابق، 

في الجلسة الافتتاحية للمحكمة في عام 1946:

“]المحكمة[ هي نداء إلى ضمير الأمم، تقول لهم إن قوة 

السلاح ليست الطريقة الوحيدة، ولا الأفضل، لبلوغ ما يعتبرونه 

حقوقهم”.

والسؤال المطروح علينا هو هل ما زلنا نؤمن بالمثل الأعلى الذي 

تمثله المحكمة أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فهل نفعل ما يكفي حتى 

يلقى عملها دعما جيدا؟ ولا يمكننا أن نفترض أن المحكمة ستظل دائما 

التاريخ  أظهر  لقد  اليوم.  عليها  هي  التي  والنشطة  الحيوية  المؤسسة 

الحديث أنه من الممكن للمؤسسات التي كانت نابضة بالحياة ذات يوم 

أن تحتضر أو أن تصاب بالشلل بسبب الأمور السياسية بين عشية 

هذا  ومن  بالمحكمة.  يتعلق  فيما  ذلك  نتجنب  أن  ويجب  وضحاها. 

المنطلق، يود وفد بلدي أن يطرح ثلاثة أفكار بشأن الطريق إلى الأمام.

أولا، يجب أن ننظر في مسألة توفير الموارد الكافية لعمل المحكمة 

بفعالية. ويسجل تقرير المحكمة )A/78/4( ما يصفه بأنه مستوى عال 

أربعة  المحكمة  أصدرت  فقد  الماضي.  العام  في  النشاط  من  للغاية 

أحكام و 20 أمرا إجرائيا، وعقدت ست جلسات علنية وأدرجت سبع 

قضايا جديدة في قائمتها - خمس قضايا منازعات وفتويان. وقد فعلت 

مليون دولار،   29 ما، عند حوالي  إلى حد  ثابتة  بميزانية ظلت  ذلك 

وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من الميزانية العادية للأمم المتحدة. 

فلنقارن ذلك بمبلغ الـ 6 بلايين دولار الذي ننفقه هنا في الأمم المتحدة 
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على  أُنفقت  التي  دولار  مليون   750 وبـالـ  السلام  حفظ  على  سنويا 

البعثات السياسية الخاصة في العام الماضي. وفي ضوء هذه الأرقام، 

تضطلع  مؤسسة  في  الكافي  بالقدر  لا نستثمر  أننا  جدا  الواضح  من 

بدور حاسم في تحقيق التسوية السلمية للنزاعات وسيادة القانون.

السلمية  التسوية  في  الاستثمار  في  النقص  هذا  حجم  ويصبح 

أعمال  فجدول  الأرقام.  في  ننظر  عندما  وضوحا  أكثر  للمنازعات 

المحكمة الآن هو على أكمل وجه كان عليه في الذاكرة، إذ إن 20 

قضية مدرجة في القائمة العامة، 17 منها قُدِّمت في السنوات الخمس 

الماضية. وهناك الآن 85 دولة، أو ما يقرب من نصف أعضاء الأمم 

فيها  يُبت  المحكمة ولم  المتحدة، منخرطة في قضايا معروضة على 

بعد، سواء كأطراف أو كمتدخلين. ولا يتعلق الأمر بعدد القضايا المعنية 

فحسب، ولكن بتعقيدها أيضاً. ويُطلَب الآن اتخاذ تدابير تحفظية في 

ما يقرب من نصف قضايا المنازعات المدرجة حاليا في جدول أعمال 

المحكمة، وتتطلب كل منها جلسة استماع مختصرة ومعالجة سريعة.

وعلى الرغم من ذلك، لم تطلب المحكمة سوى زيادة متواضعة 

لدعم  إضافية  موارد  أجل  من  معظمها  العام،  هذا  ميزانيتها  في  جدا 

طلب الجمعية العامة إصدار فتوى بشأن التزام الدول فيما يتعلق بتغير 

المناخ. وقد وافقت الجمعية على ميزانية المحكمة في العام الماضي، 

ويأمل وفد بلدي أن نتمكن من القيام بذلك مرة أخرى بسلاسة هذا العام. 

ومع ذلك، استشرافاً للمستقبل، هناك حاجة واضحة إلى تزويد المحكمة 

بزيادة أكبر في الموارد لتراعي الزيادة الكبيرة في عبء عملها ولوضع 

المحكمة على أساس مالي أكثر متانة. ومن الأهمية بمكان أن نزود 

الذي  الحيوي  بالعمل  إليها للاضطلاع  التي تحتاج  بالموارد  المحكمة 

به.  القيام  في  عليها  ونعتمد  إليها  الأعضاء،  الدول  نحن  به،  عهدنا 

ويدعو وفد بلدي جميع الدول الأعضاء إلى التحلِّي بروح القيادة في 

هذا الشأن. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم كل واحد منا، فرادى وجميعنا، 

مجتمعين، باستثمار المزيد من الموارد في التسوية السلمية للمنازعات.

والنقطة الثانية التي أود أن أثيرها تتعلق بمسألة إمكانية اللجوء إلى 

العدالة. ويصف تقرير المحكمة اللجوء إلى المحكمة بأنه حل فعال من 

حيث التكلفة، وهو طريقة متواضعة لعرض المسألة. ويتفق وفد بلدي 

التقييم ويود أن يشيد بالمحكمة على كفاءتها، حيث نلاحظ  مع ذلك 

أن متوسط الفترة بين اختتام المرافعات الشفوية وإصدار المحكمة لحكم 

أو فتوى لا يتجاوز ستة أشهر. وفي ذلك الصدد، يسر وفد بلدي أن 

يلاحظ أن الصندوق الاستئماني لبرنامج الزمالات القضائية قدم ثلاث 

جوائز هذا العام لدعم مشاركة ثلاثة مواطنين من بلدان نامية رشحتهم 

جامعات تقع في البلدان النامية. وكان من دواعي سرور سنغافورة أنها 

كانت جزءا من مجموعة الدول الخمس التي نسقت قرار الجمعية العامة 

بإنشاء الصندوق الاستئماني، لأننا نعتقد أن الوصول إلى الفرص جزء 

حاسم من إمكانية اللجوء إلى العدالة. ولا يساورنا شك في أن الزملاء 

القضائيين المختارين سيستفيدون كثيرا من مشاركتهم وسيعودون إلى 

ديارهم لتقديم خبراتهم والإسهام في قضية العدالة الدولية.

وأخيرا، أنتقل إلى مسألة التوعية والتواصل من جانب المحكمة. 

الذكرى  للمحكمة، في  القاضية دونوهيو، بصفتها رئيسة  لقد لاحظت 

باسم  تُعرَف  كانت  وإن  أنها  للمحكمة،  والسبعين  الخامسة  السنوية 

في  الاسم.  هذا  مستوى  إلى  أصلا  لم ترق  فإنها  العالمية،  المحكمة 

عام 1946، لم تكن الأمم المتحدة تتألف إلا من 51 دولة عضوا، ولم 

التي صاغت  المحلفين  لجنة  في  من  44دولة  ممثلون  يشارك سوى 

النظام الأساسي للمحكمة. وعلاوة على ذلك، كان أكثر من 750 مليون 

نسمة يعيشون في ذلك الوقت في مستعمرات في أقاليم غير متمتعة 

بالحكم الذاتي، وبالتالي لم يكن لهم دور في تشكيل النظام الأساسي 

الأمم  إذ تضم  الحين.  ذلك  منذ  بالطبع،  الصورة،  للمحكمة. وتغيَّرت 

المتحدة الآن  193دولة عضوا، وهي متساوية وكل منها ذات سيادة. 

تنظر  المحكمةُ  لا تزال  منازعات  قضايا  في  الأطراف  الدول  وتشمل 

فيها أربع دول من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وخمس دول 

الكاريبي، وثلاث دول من  اللاتينية والبحر  من مجموعة دول أمريكا 

مجموعة الدول الأفريقية، وست دول من مجموعة دول أوروبا الشرقية، 

وثماني دول من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. ويمكن للمرء 

أن يقول إن المحكمة الآن عالمية حقا. وهي محكمة ملك لنا جميعا، 

لأنها تنظر وتفصل في قضايا من جميع أنحاء العالم.
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المحكمة  مقاصد  لشرح  المزيد  عمل  إلى  حاجة  هناك  أن  ونرى 

وأنشطتها للناس في جميع أنحاء العالم، ولا سيما للشباب. وتبدو قاعات 

قصر السلام المبجلة عالما بعيدا عن المكان الذي تدور فيه النزاعات 

الأساسي  النظام  أن  إلى  الإشارة  وتجدر  المحكمة.  فيها  تفصل  التي 

خارج  قط  لم تنعقد  المحكمة  ولكن  بذلك،  تسمح  ولوائحها  للمحكمة 

لاهاي. وهذا يستحق التفكير. وعلى نفس المنوال، بينما يُشيد وفد بلدي 

منتظمة  بيانات  تقديم  على  السجل  وأمين  المحكمة  وأعضاء  برئيسة 

عن عمل المحكمة، نلاحظ أن إدلاء جميع تلك البيانات تقريبا جرى 

في لاهاي أو في نيويورك. وإذا سنحت الفرصة، فإننا نشجع أعضاء 

أمكن، من شأنها  النظر في مبادرات، حيثما  المحكمة ومؤيديها على 

أن تنشر الوعي بالعمل الحيوي للمحكمة في أجزاء أخرى من العالم، 

ولا سيما البلدان النامية. ومن المهم إيصال قيم المحكمة ومقاصدها إلى 

الناس في جميع أنحاء العالم، ولا سيما إلى شباب العالم. ويتعين أن 

يكون الجيل القادم مدافعا عن المحكمة ومناصرا لها وأن يكون داعية 

سٍ على القانون الدولي. لنظام متعدد الأطراف قائم على القواعد ومؤسَّ

لقد تكلمت بإسهاب اليوم لأن وفد بلدي يعتبر المسائل التي أثرناها 

يعتبر  التي  الصغيرة،  للبلدان  ولا سيما  منا،  للكثيرين  بالنسبة  حاسمة 

القانون الدولي ودور المحكمة بالنسبة لها أساسيين - إن لم يكن وجوديا. 

ولنتذكر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي تعلن تصميمنا الجماعي على 

“إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وتهيئة الظروف التي يمكن في 

ظلها صون العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها 

من مصادر القانون الدولي”. والتسوية السلمية للنزاعات جزء حاسم من 

النظام المتعدد الأطراف، وجزء حيوي من الاضطلاع بتلك المسؤولية 
العامة  الجمعية  في  كأعضاء  واجبنا  ومن  المحكمة.  عاتق  على  يقع 

والأمم المتحدة أن ندعم المحكمة في عملها.

وفي الختام، أكرر كلمات الأمين العام السابق كوفي عنان، الذي 
وصف المحكمة في ذكراها السنوية الستين بأنها “عنصر محوري في 
مجتمعنا الدولي”. ولا يسعني إلا أن اتفق معه، وأتمنى للمحكمة، بما 
كل  المقبل،  الأسبوع  في  للمحكمة  سينتخبون  الذين  القضاة  ذلك  في 

النجاح في العام المقبل.

السيد الشحي )عُمان(: أدلي بهذا البيان نيابة عن وفد سلطنة 

عمان في إطار مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة 

الذي  الدولية”،  العدل  محكمة  “تقرير  المعنون،   73 للبند  والسبعين 

يعتبر من المواضيع التي توليها سلطنة عمان الأهمية البالغة، حيث 

أجهزة  مهام جهاز رئيسي من  استعراض  الجلسة  هذه  يتم من خلال 

الأمم المتحدة. في هذا الشأن، أود أن أتقدم بخالص التقدير لمعالي 

 ،)A/78/194( الأمين العام للأمم المتحدة على تقريره الوارد في الوثيقة

وإلى سعادة رئيسة محكمة العدل الدولية على عرضها الشامل )انظر 

A/78/PV.20( حول أنشطة المحكمة خلال الفترة المشمولة في التقرير 

.)A/78/4( الوارد في الوثيقة

في السياق ذاته، ينضم وفد سلطنة عمان إلى البيان الذي أدلى 

به ممثل المملكة الأردنية الهاشمية نيابة عن المجموعة العربية والبيان 

الذي أدلى به ممثل الجمهورية الإسلامية الموريتانية نيابة عن منظمة 

أذربيجان  جمهورية  ممثل  به  أدلى  الذي  والبيان  الإسلامي؛  التعاون 

نيابة عن حركة بلدان عدم الانحياز )انظر A/78/PV.24( في التأكيد 

على الموقف الثابت بضرورة التسوية السلمية للنزاعات وعدم استخدام 

القوة أو التهديد بها، وذلك على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة 

ومبادئها. 

إن من ضمن الجهود لتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدة، 

خاصة الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، هو العرف والتقليد السائد 

في مناقشة الجمعية العامة للتقرير السنوي لمحكمة العدل الدولية، وذلك 

التي  القضايا  ومناقشة  المحكمة  عمل  على  الأعضاء  الدول  لوقوف 

تهمها، وهو ما نلمسه من قيام عدد من الدول بشكل مستمر بعرض 

خلافاتها على المحكمة اعترافا وقبولا منها بالولاية القضائية للمحكمة. 

وفي هذا السياق، تؤيد سلطنة عمان قرار الجمعية العامة للأمم 

الذي   ،2022 الأول/ديسمبر  كانون   30 المؤرخ   247/77 المتحدة 

طلبت فيه الجمعية العامة وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، 

إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة 

تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  لحق  المستمر  إسرائيل  انتهاك  عن 
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المصير وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 

عام 1967، واستيطانها وضمها لها، وبشأن تأثير سياسات إسرائيل 

وممارساتها، المشار إليها في الفقرة 18 )أ( من قرار الجمعية العامة 

المترتبة  القانونية  والآثار  للاحتلال  القانوني  الوضع  على   ،247/77

على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وتأكيدا لموقف سلطنة عمان الثابت الداعم لحق لشعب الفلسطيني 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس  في تقرير مصيره وإقامة الدولة 

الشرقية، على خطوط 4 حزيران/يونيه لعام 1967 وفقا لقرارات مجلس 

الأمن والقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وما نصت عليه مبادرة 

السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية المجتمع الدولي بمبدأ 

للتحرك  الدولي، ومساندة  القانون  بمبادئ وقواعد  الدولتين، وعملا  حل 

الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب 

الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، 

وقف  على  للعمل  لمسؤوليته  الدولي  المجتمع  تحمل  بأهمية  ويقينا 

الاستيطان والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية 

المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني لمدينة 

القدس المحتلة، بما في ذلك دعم الخطوات لحصول دولة فلسطين على 

سلطنة  حكومة  قدَّمت  المتحدة،  الأمم  في  العضوية  كاملة  دولة  صفة 

عمان مرافعتها الخطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي عملا بقرار 

محكمة  إلى  بالطلب  المتحدة 247/77 القاضي  للأمم  العامة  الجمعية 

انتهاكات  على  المترتبة  الآثار  بشأن  فتوى  تصدر  أن  الدولية  العدل 

إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

وفي ضوء الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة والمستمرة والصارخة 

والممنهجة للقانون الدولي في الحفاظ على الاحتلال المتواصل للأراضي 
الفلسطينية، فعلى المحكمة أن تقرر أنه يتعين على حكومة إسرائيل أن 
تضع حدا فوريا لجميع الأنشطة والسياسات والقوانين التي تمنع وتعيق 
حق الفلسطينيين في تقرير المصير بإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية 
بشكل أساسي. وينبغي للمحكمة أن تعترف بالمسؤولية الواضحة الملقاة 
بما  الفلسطيني  المصير  تقرير  إقامة  لدعم  الدول  جميع  عاتق  على 

يتماشى مع قرارات وميثاق الأمم المتحدة. وكما هو معروف فإن نزاهة 

وجودة عمل محكمة العدل الدولية هي التي مكنتها من اكتساب الثقة 

الجهاز  باعتبارها  نزاعاتها  حل  إليها  توكل  التي  الدول  بين  المتنامية 

القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ودورها الملموس من خلال الأحكام 

المنازعات بالوسائل السلمية في إطار  التي تصدرها لتسوية  والفتاوى 

تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.

تؤكد سلطنة عمان على التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، 

المتمثلة في احترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون 

ومنع  السلمية،  بالطرق  الدول  بين  النزاعات  وتسوية  للدول،  الداخلية 

استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص 

الحوار فيما بينها تعبيرا عن قناعاتنا بأن حل الخلافات بروح الوفاق 

والتسامح إنما هو سلوك حضاري يؤدي إلى نتائج أفضل وأدوم مما 

يمكن تحقيقه عن طريق الصراع.

في الختام، لا يسعني سوى الإشادة بالدور المحوري والهام الذي 

تؤديه محكمة العدل الدولية في تعزيز التسوية السلمية وحل النزاعات 

بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجددا التأكيد 

الرامية  الموقرة  المحكمة  الداعم لإسهامات  على موقف سلطنة عمان 

إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الراسخة 

المختلفة،  المتحدة  الأمم  أجهزة  بين  العلاقة  لتعزيز  المساند  ودورها 

وخاصة محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيسي للمنظمة.

السيد عمر )ماليزيا( )تكلَّم بالإنكليزية(: في البداية، تود ماليزيا 

أن تشكر رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية جوان إ. دونوهيو، على 

.)A/78/4( تقريرها عن أعمال المحكمة

وتؤيد ماليزيا البيانين اللذين أدلى بهما ممثل أذربيجان باسم حركة 

بلدان عدم الانحياز؛ وممثل موريتانيا، باسم منظمة التعاون الإسلامي 

.)A/78/PV.24 انظر(

ونعرب عن تقديرنا لتفاني المحكمة المستمر، على النحو المبيَّن 
في التقرير. وتلاحظ ماليزيا أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت 
المحكمة أحكاما في أربع قضايا، وأصدرت 20 أمرا إجرائيا، وعقدت 

جلسات علنية في ست قضايا، وعرضت عليها خمس قضايا منازعات 
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جديدة وطلبان للحصول على فتاوى. وهذا تعبير واضح عن استمرار 

ثقة الدول الأعضاء بالمحكمة.

وماليزيا ملتزمة بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها في تعزيز سيادة 

لمحكمة  عنه  لا غنى  الذي  الدور  نحترم  وإننا  بها.  والتمسك  القانون 

العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، فضلا 

عن استقلاليتها ونزاهتها. ونؤكد من جديد اعترافنا بالدور المهم للمحكمة 

في تطوير القانون الدولي والتسوية السلمية للمنازعات الدولية وصون 

الفتاوى  ماليزيا  تقدر  الغاية،  لتلك  وتحقيقا  الدوليين.  والأمن  السلم 

القانونية للمحكمة وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة. وللفتاوى، 

وإن كانت غير ملزمة، وزن قانوني قوي وسلطة أخلاقية. ومن الأمثلة 

على الفتوى التي لها أهمية دائمة الفتوى التي صدرت في تموز/يوليه 

1996 بشأن مسألة: “هل التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في 

الدولي؟”  القانون  بموجب  به  يكون مسموحا  الظروف  من  أي ظرف 

)انظر A/51/218، المرفق(.

وفي تلك الفتوى الأساسية، اعترفت المحكمة بأن التهديد بالأسلحة 

النووية أو استخدامها يتعارض عموما مع قواعد القانون الدولي المنطبقة 

في النزاعات المسلحة، ولا سيما قواعد ومبادئ القانون الإنساني. وفي 

هذا الصدد، خلصت محكمة العدل الدولية بالإجماع إلى أنه يوجد التزام 

قانوني بالسعي، بنية صادقة، إلى متابعة وإكمال مفاوضات تفضي إلى 

نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة. 

وبتلك الفتوى، وضعت المحكمة معايير قانونية تجعل استخدام الأسلحة 

النووية بالفعل تجاهلا للقانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية. وفي 

هذا الصدد، ما فتئت ماليزيا منذ عام 1996 تُقدِّم سنويا إلى اللجنة 

الأولى والجمعية العامة مشروع قرار بعنوان “متابعة فتوى محكمة العدل 

الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها”. وندعو 

الدول الأعضاء التي لم تؤيد مشروع القرار وتشارك بعد في تقديمه في 

الدورة الحالية للجنة الأولى إلى أن تفعل ذلك.

مجلس  ولا سيما  المتحدة،  الأمم  لأجهزة  دعوتها  ماليزيا  وتكرر 

الأمن، إلى الاستفادة من إصدار المحكمة للفتاوى. ونؤيد الإجراءات 

الاستشارية الحالية بشأن قضية فلسطين في محكمة العدل الدولية، على 

النحو الذي طلبته الجمعية العامة من خلال قرارها 247/77، المتخذ 

العسكري  العدوان  ظل  وفي   .2022 الأول/ديسمبر  كانون   30 في 

الآن  المهم  من  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  على  الغاشم  الإسرائيلي 

أكثر من أي وقت مضى وضع حد للاستيطان الإسرائيلي غير القانوني 

العدل  العنصري الخسيسة. وستوفر فتوى محكمة  وممارسات الفصل 

الدولية مصداقية ودعما قيما لسعي الفلسطينيين من أجل حقوقهم غير 

ذات  المستقلة  فلسطين  دولة  في  المصير  تقرير  في  للتصرف  القابلة 

السيادة. وبالمثل، تدعو ماليزيا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل 

صارخا  انتهاكا  يشكل  الذي  القانوني،  غير  استيطانها  استمرار  عن 

للقانون الدولي.

وتعتقد ماليزيا أنه ينبغي تعزيز سلطة المحكمة، بوصفها الجهاز 

الخطة  في  جديد  بهدف  وتزويدها  المتحدة،  للأمم  الرئيسي  القانوني 

الجديدة للسلام. وتحقيقا لتلك الغاية، تواصل ماليزيا الاعتراف بإسهام 

محكمة العدل الدولية في دعم سيادة القانون في صون السلم والأمن 

الدوليين.

وفد  يؤيد  بالإسبانية(:  )تكلَّم  )إكوادور(  أولوري  إسكوبار  السيد 

بلدي البيان الذي أدلى به وفد أذربيجان باسم حركة بلدان عدم الانحياز 

.)A/78/PV.24 انظر(

وتشكر إكوادور رئيسة محكمة العدل الدولية على عرضها التقرير 

)A/78/4( عن أنشطة المحكمة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2022 

.)A/78/PV.20 حتى 31 تموز/يوليه 2023 )انظر

وفي ظل خلفية دولية اتسمت بأكبر عدد من النزاعات منذ الحرب 

العالمية الثانية، فإن دور المحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي 

القضائي  الاختصاص  ذات  الوحيدة  الدولية  والمحكمة  المتحدة  للأمم 

المحكمة جهاز لا غنى  إن  بالغة.  بأهمية  يتسم  الدولي  للقانون  العام 

عنه لكفالة الالتزامات المقررة في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة - 

بالتذرع بالسبل السلمية ووفقا لمبدأ العدالة والقانون الدولي لإيجاد تسوية 

بالسلام.  الإخلال  إلى  تؤدي  قد  التي  الحالات  أو  الدولية  للمنازعات 
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ولهذا السبب نرحب بالزيادة المطردة في حجم عمل المحكمة في مسائل 

المنازعات والمسائل الاستشارية. ومن بين القضايا الـ 20 التي تنتظر 

الماضية.  الخمس  السنوات  في  قضية   17 رفعت  حاليا،  فيها  البت 

والتنوع  المعروضة  القضايا  تنوع  باهتمام  نلاحظ  ذلك،  على  وعلاوة 

الجغرافي الواسع للدول التي تحيل القضايا إلى المحكمة للنظر فيها.

ويشهد ذلك على ثقة الدول بحياد المحكمة واستقلاليتها. وتستند 

تلك الثقة أيضا إلى الالتزام بأنه يتعيَّن علينا كدول جميعاً إنفاذ قرارات 

المحكمة في القضايا التي نشارك فيها، بما في ذلك التدابير التحفظية. 

ونُقدِّر جهود المحكمة للعمل على نشر أحكامها من خلال منشوراتها 

وبرامجها المتعددة الوسائط وموقعها على شبكة الإنترنت، التي تُشكِّل 

الأكاديمية.  والمراكز  الدولي  القانون  وممارسي  للدول  مرجعية  مواد 

ونؤيد أيضا دور المحكمة في تعزيز سيادة القانون من خلال برامجها 

برامج  تعزيز  أهمية  العامة، ونشدِّد على  للتوعية  الأكاديمية وبرامجها 

التدريب الداخلي للطلاب والفنيين من البلدان النامية بغية الإسهام في 

التكاملي  الطابع  التأكيد على  القدرات. وعلاوة على ذلك، نكرر  بناء 

لمسؤوليات المحكمة ومجلس الأمن في صون السلم والأمن. وفي هذا 

الصدد، نحث المجلس على دراسة الآليات المُكرسة في الميثاق لتعزيز 

ذلك التكامل، بما في ذلك الآليات الواردة في المادتين 94 و 96 من 

الميثاق.

قضاة  من  لكل  امتناننا  عن  بالإعراب  بياني  أختتم  أن  وأود 

المحكمة،  بحسن سير عمل  التزامهم  أمانتها على  وأعضاء  المحكمة 

لها  الكافية  بالموارد  المحكمة  لتزويد  دعمنا  على  مجددا  التأكيد  مع 

للاضطلاع بعملها.

السيدة أوهري )ليختنشتاين( )تكلَّمت بالإنكليزية(: محكمة العدل 

المحكمة   - المتحدة  للأمم  الرئيسي  القضائي  الجهاز  هي  الدولية 

العالمية. ونشيد بإسهام المحكمة الكبير في التطوير التدريجي للقانون 

الدولي وفي تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.

في  كاملة  مشاركة  تشارك  أن  الدولية  العدل  لمحكمة  يمكن  ولا 

الدول الأعضاء مستعدة  للمنازعات إلا عندما تكون  السلمية  التسوية 

لم يقبل  أنه  الأسف  دواعي  ومن  القضائي.  اختصاصها  لقبول 

الاختصاص الإلزامي للمحكمة سوى 73 دولة من الدول الأعضاء، 

لم يقبلوا  المتحدة  الأمم  أعضاء  ثلثي  من  ما يقرب  أن  ما يعني  وهو 

إعلانات  إصدار  إلى  الدول  جميع  دعوتنا  نجدد  ولذلك،  بعد.  ذلك 

بغية  الدولية  العدل  لمحكمة  النظام الأساسي  36 من  المادة  بموجب 

تعزيز نطاقها وتأثيرها تماشيا مع الإعلان المتعلق بتعزيز الاختصاص 

القضائي لمحكمة العدل الدولية الذي أصدرته رومانيا. ونعتقد أيضا أنه 

بالنظر إلى العلاقة المهمة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، 

ينبغي لجميع الدول التي تطمح إلى الانضمام إلى المجلس كأعضاء 

دائمين، وكذلك الدول التي لديها مقاعد دائمة، أن تكون قدوة إيجابية 

بقبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة.

قضاياها  كنه  في  أيضا  الدولية  العدل  محكمة  أهمية  وتتجلى 

وقراراتها التي لم يُبت فيها بعد. وفي ذلك الصدد، من المهم أن تعمل 

الدول الثالثة أيضا مع المحكمة لتقديم آرائها وتفسيراتها للقانون الدولي 

فتوى  في  لا سيما  ليختنشتاين،  شاركت  السبب،  ولهذا  الصلة.  ذي 

محكمة العدل الدولية قيد النظر بشأن الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل 

لفلسطين، وفي قضية أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي بشأن ادعاء الإبادة 

الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 

وقدمت ليختنشتاين مرافعتين خطيتين في كلتا القضيتين، وفي القضية 

الأخيرة شاركنا أيضا في عرض موقفنا خلال المرافعات الشفوية مع 

بقضية  يتعلق  وفيما  ذلك،  على  وعلاوة  وسلوفاكيا.  وتشيكيا  النمسا 

ميانمار ضد غامبيا في محكمة العدل الدولية، نُذكِّر بأن القرار 396 

ه جميع قرارات وثائق التفويض في منظومة الأمم  )د-5( ينبغي أن يُوجِّ

المتحدة، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية.

وتضطلع محكمة العدل الدولية، بصفتها الاستشارية، بدور مهم 

في توضيح المسائل المعقدة للقانون الدولي. وتوفر هذه الأداة للدول 

إرشادات ذات حجية مهمة فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي.

إلى  تسعى  التي  للدول  المتزايد  بالاتجاه  متفائلة  وليختنشتاين 

التماس الفتاوى من المحكمة. فهذا يعزز دور المحكمة بوصفها المحرك 
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السياق،  هذا  وفي  الدولية.  القانونية  اليقين  عدم  أوجه  لحل  الرئيسي 

من  فتوى  التماس  في  لفانواتو  الأساسي  الفريق  في  بنشاط  شاركنا 

المحكمة بشأن تغير المناخ. وهذا الفريق الأساسي هو من نواح كثيرة 

أبرز قدرة  فانواتو  بقيادة  الفعالة، والذي  شهادة على تعددية الأطراف 

الدول الصغيرة على تقديم مقترحات بالغة الأهمية إلى الجمعية العامة.

إن تغير المناخ هو في الواقع موضوع معقد يؤثر علينا جميعا 

بطرق مختلفة، ويثير العديد من الأسئلة الصعبة. من الظواهر الجوية 

القاسية  الآثار  لا تعرف  البحر،  سطح  مستوى  ارتفاع  إلى  المتطرفة 

وفي  عالمنا.  أركان  من  ركن  كل  على  وتؤثر  حدودا،  المناخ  لتغير 

الكبرى في عصرنا، نحتاج  الوجودية  القضية  ضوء وضعها بوصفها 

إلى إجابات قانونية واضحة ومنطقية حتى نتمكن من التصدي لهذا 

التحدي على النحو المناسب. ونثق بأن محكمة العدل الدولية ستوفر 

الوضوح اللازم للتغلب على تعقيدات القانون الدولي فيما يتعلق بتغير 

السياق،  الإنسان. وفي هذا  التقاطع مع حقوق  المناخ، لا سيما عند 

نؤكد التزامنا بتقديم طلب إلى المحكمة سعيا إلى الحصول على تلك 

الإجابات الحاسمة، ونتطلع إلى فتواها وتوجيهاتها بشأن هذه المسألة 

العالمية الحيوية.

السيد كويميزاكيس )مالطة( )تكلم بالإنكليزية(: تؤيد مالطة البيان 

.)A/78/PV.20 الذي أُدلي به باسم الاتحاد الأوروبي )انظر

للتسوية  الثرية  أهمية كبيرة على مجموعة الأدوات  تعلق مالطة 

السلمية للمنازعات المكرسة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما 

في ذلك التسوية القضائية. فلا غنى عن المحاكم والهيئات القضائية 

الذي  المهم  بالعمل  نشيد  السبب  ولهذا  والأمن،  السلم  لصون  الدولية 

السنوي  تقريرها  في  يتجلى  كما  الدولية،  العدل  محكمة  به  تضطلع 

.)A/78/4(

ويؤكد المستوى الرفيع لنشاط المحكمة الثقة التي يوليها أعضاء 

الأمم المتحدة لجهازها القضائي الرئيسي. وينبغي أن تُترجم هذه الثقة 

ميثاق  احترام  عن  كتعبير  صادقة  بنية  المحكمة  لقرارات  امتثال  إلى 

الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، وتمشيا مع الجهود العالمية 

للنهوض بسيادة القانون. وفي هذا الصدد، انضمت مالطة أيضا إلى 

الالتزام السياسي عبر الإقليمي الذي قادته رومانيا من خلال الإعلان 

المتعلق بتعزيز الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية والرامي 

إلى توسيع نطاق الإقرار بالاختصاص القضائي للمحكمة.

وتشارك مالطة أيضا في الإجراءات الجارية للمحكمة، بما فيها 

الإبادة  منع جريمة  اتفاقية  بموجب  الجماعية  الإبادة  ادعاءات  قضية 

الجماعية والمعاقبة عليها )أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي(. وقد قدمنا 

ملاحظاتنا الخطية والشفوية ونتطلع إلى صدور حكم المحكمة عقب 

في  حاليا  منتخبا  وبوصفنا عضوا  المقبولية.  بشأن  المداولات  اكتمال 

احترام  المساءلة، وكذلك  أهمية كبيرة على  نعلق  فإننا  مجلس الأمن، 

بما في  الدولي،  للقانون  الدولية والمبادئ الأساسية  المعاهدات  هيكل 

ذلك حظر التهديد بالقوة أو استخدامها. كما أننا نعتبر المحكمة المحفل 

النظام  سلامة  تهدد  التي  الإنسان  حقوق  لانتهاكات  للتصدي  البارز 

القانوني الدولي.

علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالإجراءات الجارية للمحكمة، نؤيِّد 

الآراء، وهو  بتوافق   276/77 التاريخي  القرار  العامة  الجمعية  اتخاذ 

قرار يلتمس فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق 

بتغير المناخ. ونحن مقتنعون بأن الفتوى ستسهم أيضا إسهاما مهما 

في عمل الفريق الدراسي التابع للجنة القانون الدولي المعني بارتفاع 

القانوني  السعي  علاقة  عام  بشكل  يعزز  مما  البحر،  سطح  مستوى 

بين المحكمة واللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي من أجل التطوير 

التدريجي للقانون الدولي.

وأخيرا، من المهم مواصلة تطوير ثقافة القانون الدولي من خلال 

 75/129 القرار  اتخاذ  وعقب  المهني.  والتدريب  المتعمقة  المعرفة 

الصندوق  أنشئ   ،2020 الأول/ديسمبر  كانون  في  الآراء  بتوافق 

منح  تقديم  بغرض  للمحكمة  القضائية  الزمالات  لبرنامج  الاستئماني 

لتمكينهم  النامية  البلدان  جامعات  من  المتميزين  للمرشحين  زمالات 

من المشاركة في البرنامج. وبوصفنا أحد مقدمي هذا القرار في عام 

2020، شعرنا بسعادة غامرة لمعرفة الطلبات المستوفية للشروط البالغ 
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عددها 148 طلبا التي تلقتها المحكمة من جامعات من جميع أنحاء 

الرعاية. ويمثل ذلك  للحصول على  العالم، وتقدم 91 مرشحا بطلب 

إسهاما مباشرا في زيادة تطوير ثقافة السلام ودعم نشر المعرفة والخبرة 

المهنية في القانون الدولي العام.

ولكل هذه الأسباب، فإن محكمة العدل الدولية هي هيئة عالمية 

مهمة في تعزيز النظام القانوني الدولي من خلال اختصاصها القضائي 

والاستشاري المثير للخلاف للأجيال الحالية والمقبلة.

السيد غيريت سوتو )باراغواي( )تكلَّم بالإسبانية(: أود أن أشكر 

رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية جوان إ. دونوهيو، على عرضها 

العدل  أنشطة محكمة  )A/78/4( عن  للتقرير   )A/78/PV.20 )انظر 

تموز/يوليه   31 إلى   2022 آب/أغسطس   1 من  الفترة  في  الدولية 

2023، وأعرب عن تقديرنا لقضاة المحكمة على جهودهم الدؤوبة.

من  واسعة  طائفة  المحكمة  على  المعروضة  القضايا  تشمل 

المسائل، منها تعيين الحدود الإقليمية والبحرية، وحقوق الإنسان، وجبر 

الضرر عن أفعال غير مشروعة دوليا، وحماية البيئة، وحصانة الدول 

الدولية  المعاهدات والاتفاقيات  القضائية، وتفسير وتطبيق  الولاية  من 

والقضاء على  الدبلوماسية،  العلاقات  منها  بجملة مسائل  يتعلق  فيما 

الإرهاب.  تمويل  وقمع  الجماعية،  الإبادة  ومنع  العنصري،  التمييز 

وتعكس المجموعة المتنوعة من المواضيع التي تمت تغطيتها الطابع 

القانون  سيادة  تعزيز  في  تؤديه  الذي  المهم  والدور  للمحكمة  العالمي 

والنظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد. إن محكمة العدل الدولية 

والاختصاص  العالمي  الطابع  ذات  الوحيدة  الدولية  المحكمة  هي 

الذي  بالثناء  الجدير  العمل  نقدر  ونحن  والاستشاري.  العام  القضائي 

تقوم به المحكمة ونشيد بسمعتها الراسخة بوصفها مؤسسة محايدة.

فحسب،  المحكمة  عمل  لا لتقييم  فرصة  اليوم  مناقشة  لنا  تتيح 

بل أيضا للتفكير في وظيفتها المهمة ودور القانون الدولي في ضمان 

المحكمة  أحكام  نقدر  الصدد،  الدول. وفي هذا  بين  السلمي  التعايش 

وفتاواها بوصفها عنصرا أساسيا في توليد الثقة والقدرة على التنبؤ في 

للقانون  الرئيسية  المسائل  بشأن  اليقين  وتوفير  الدول  بين  العلاقات 

الدولي، فضلا عن الدور الحاسم للمحكمة في تحديد القانون الدولي 

التي  للقواعد  فهم أوضح  المحكمة في ضمان  وتطبيقه. ويسهم عمل 

السلمية  للتسوية  ممتازة  وسيلة  لنا  ويوفر  الدول  بين  العلاقات  تحكم 

الدولي،  القانون  القانون واليقين في تفسير  للنزاعات مع تعزيز سيادة 

الذي يحبذ التطوير التدريجي للقانون الدولي.

في أوقات عدم اليقين والاضطرابات الدولية، يقف القانون الدولي 

منارة للتعاون والحوار والسلام، نعزز الامتثال له ونحترمه، وتضطلع 

محكمة العدل الدولية بدور بالغ الأهمية في الدفاع عن القيم والمبادئ 

المكرسة في الميثاق، ولا سيما التسوية السلمية للنزاعات. ونحن نؤمن 

السلمي  الحل  فيه  يكون  القواعد  على  قائم  الأطراف  متعدد  بنظام 

هذا  وعلى  أساسيين.  أمرين  الدوليين  والأمن  السلم  وصون  للنزاعات 

النظام  لهذا  الدعامة الأساسية  الدولي  القانون  النحو، يجب أن يكون 

من أجل تعزيز بيئة مؤاتية للتنمية والوئام بين الأمم. وتلتزم جمهورية 

باراغواي بالقانون الدولي ومبادئه العامة التي تحكم العلاقات الدولية. 

وفي هذا الصدد، نؤكد من جديد التزامنا الثابت باحترام مقاصد الأمم 

المتحدة ومبادئها، ولا سيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية 

والامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها.

وأخيرا، نود أن نعرب عن أطيب تمنياتنا لقضاة المحكمة خلال 

فترة الولاية الحالية وفي عملهم في المستقبل. ونشيد بإسهام المحكمة 

الكبير في تطوير القانون الدولي وتعزيزه ونقدره.

بدء،  بادئ ذي  بالفرنسية(:  )تكلَّمت  )بلجيكا(  السيدة دي ريس 

أود أن أشكر رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية جوان إ. دونوهيو، 

ليس فقط على عرضها الملهم )انظر A/78/PV.20( للتقرير السنوي 

فترة  طوال  أنجزته  الذي  العمل  على  أيضا  بل   ،)A/78/4( للمحكمة 

ولايتها. وبالنيابة عن مملكة بلجيكا، أود أيضا أن أشيد بجميع أعضاء 

المحكمة وأمين السجل على الأعمال التي أنجزوها خلال العام المنصرم.

وتؤيد بلجيكا البيان الذي أُدلي به باسم الاتحاد الأوروبي )انظر 

)A/78/PV.20( وتود أن تدلي ببعض الملاحظات الإضافية بصفتها 

الوطنية.
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ميثاق  في  الوارد  النحو  على  للنزاعات،  السلمية  التسوية  إن 
الأمم المتحدة، هي النتيجة الطبيعية لحظر التهديد باستعمال القوة أو 
استعمالها في العلاقات الدولية. وفي هذا السياق، ما فتئ بلدي يعلق 
أهمية قصوى على محكمة العدل الدولية التي تؤدي، بوصفها الجهاز 
التسوية  في  ومتناميا  حاسما  دورا  المتحدة،  للأمم  الرئيسي  القضائي 
النزاعات  نشوب  منع  في  الصفة  بهذه  وتسهم  للمنازعات،  السلمية 
وتحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. إن القانون الدولي هو حجر 
نشوب  لمنع  أساسية  أداة  وهو  الأطراف.  المتعدد  نظامنا  في  الزاوية 
لقد  الدوليين.  والأمن  السلم  صون  في  للمشاركة  وبالتالي  النزاعات، 
أضحت المحكمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى لضمان قيام نظام 

قانوني دولي قائم على سيادة القانون.

فقد  البيان،  عن  غنية  السنوي  التقرير  في  المذكورة  الأرقام  إن 
صدرت أربعة أحكام خلال فترة ستة أشهر؛ و 20 أمرا إجرائيا؛ وعقدت 
جلسات استماع في ست قضايا؛ وخمس قضايا جديدة وطلبان جديدان 
للحصول على فتاوى؛ و 20 قضية مدرجة في القائمة العامة. ويشهد 
نشاط المحكمة المكثف على الثقة التي توليها الدول لها ولمصالحها 
تنوع  فإن  ذلك،  لنزاعاتها. علاوة على  قانوني وسلمي  إيجاد حل  في 
وأهمية المواضيع التي يطلب من المحكمة الفصل فيها، وكذلك التنوع 
الجغرافي للدول المعنية، كلها عوامل تشهد على طابعها العالمي ودورها 

المتزايد باستمرار في تطبيق وتفسير القانون الدولي.

لقبول  والستين  الخامسة  السنوية  الذكرى  العام  هذا  يصادف 
بلجيكا بالاختصاص القضائي الإلزامي للمحكمة. ونظرا لنطاق سوابقها 
القضائية وإسهامها في تحديد القانون الدولي وتطويره، أود أن أغتنم هذه 
الفرصة لأشجع الدول التي لم تقبل بعد الاختصاص القضائي الإلزامي 
للمحكمة على أن تفعل ذلك. ومما لا شك فيه أن تمثيل مختلف النظم 
القانونية واللغات والثقافات في المحكمة يسهم في كفاءة وجودة قراراتها. 
ومع ذلك، لدينا اقتناع قوي بأن المحكمة لا يمكن أن تكون فعالة حقا 
إلا إذا احتُرِمت أحكامها وأوامرها ونُفِّذت فتاويها. ومع ذلك، نشعر بقلق 
بالغ لأن بعض الدول ترى أنه لا يتعين عليها أن تخضع لأحكامها. 
ويُمثِّل أي قرار للمحكمة لا يحظى بالاحترام والتنفيذ هجوما مباشرا على 

النظام الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة.

وقبل أن أختم بياني، أود أن أؤكد من جديد دعم وفدي للصندوق 

الاستئماني الخاص لبرنامج الزمالات القضائية للمحكمة، الذي أكمل 

هذا  يهدف   .2023 عام  صيف  في  البرنامج  منه  المستفيدين  أول 

المشاركين  للحقوقيين  واللغوي  الجغرافي  التنوع  إلى تحسين  الصندوق 

وتشجيع مشاركة الحقوقيين الشباب الموهوبين من البلدان النامية.

وأخيرا، أود أن أشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق توازن 

أكبر من حيث تمثيل الجنسين في المحكمة. ومن المؤكد أن الحالة 

آخذة في التحسن، ببطء ولكن بثبات. ومع ذلك، لا يزال هناك طريق 

يتعين قطعه للوصول إلى التمثيل المتوازن للجنسين.

السيد أكرم )باكستان( )تكلَّم بالإنكليزية(: يؤيد وفد بلدي البيان 

التعاون  منظمة  مجموعة  عن  نيابة  موريتانيا  ممثل  به  أدلى  الذي 

الإسلامي؛ والبيان الذي أدلى به ممثل أذربيجان نيابة عن حركة بلدان 

.)A/78/PV.24 عدم الانحياز )انظر

في البداية، أود أن أشكر رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية 

جوان إ. دونوهيو، على عرضها )انظر A/78/PV.20( لتقرير المحكمة 

على  أيضا  وأشكرها  المنصرم.  العام  خلال  أعمالها  عن   )A/78/4(

إحاطتها الممتازة بشأن دور المحكمة وأدائها.

إن محكمة العدل الدولية هي الأداة الرئيسية لتعزيز وصون نظام 

عالمي قائم على القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

وهي تُنبِئ بتحقيق الإنصاف والعدالة فيما بين الدول، وغالبا في داخلها. 

بتعاطف  تدعم  لكي  الدولية  العدل  محكمة  في  ثقتها  باكستان  وتضع 

والشعوب.  الدول  بين  العلاقات  تحكم  التي  الأساسية  القوانين  وثبات 

للسلم  التهديدات  تنتشر  إذ  اليوم  أكبر  أهمية  المحكمة  دور  ويكتسي 

باستخدامها  التهديد  أو  القوة  استخدام  وأصبح  والازدهار،  والاستقرار 

حق  وبات  لعقود،  الاحتلال  يستمر  وحيث  الانتشار،  وواسع  متكررا 

ومأساة  الشعوب.  من  لكثير  به  الوفاء  لا يتم  وعدا  المصير  تقرير 

فلسطين الدائمة توضح بجلاء تلك التحديات الهائلة، والتي أصبحت 

إلى  الدعوة  في  حتى  الأمن  مجلس  فشل  استمرار  بسبب  تأثيرا  أكثر 

وقف إطلاق النار لوقف المذبحة في غزة. ولذلك نحث الأمين العام 
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على سرعة تنفيذ القرار المعنون “حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات 

الجمعية  اتخذته  الذي   )10/21  - دإط  )القرار  والإنسانية”  القانونية 

العامة يوم الجمعة الماضي )انظر A/ES-10/PV.41( خلال دورتها 

الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن فلسطين.

المتعلقة  الدولي  القانون  مبادئ  إعلان  فإن  السياق،  هذا  وفي 

 1970 عام  في  اعتُمِد  الذي  الدول  بين  والتعاون  الودية  بالعلاقات 

يكتسي أهمية متجددة. إنه يأمر الدول الأعضاء بالامتناع عن أي عمل 

قسري يحرم الشعوب من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال. 

وعلى الرغم من أن الإعلان قد مضى عليه أكثر من نصف قرن إلا 

أخلاقية  الدولي، ويوفر بوصلة  القانون  في  الزاوية  أنه لا يزال حجر 

وقانونية في عالم يصارع النزاعات المتصاعدة والاحتلال الأجنبي. إن 

الكفاح من أجل تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي، بموجب 

هذا  قمع  فإن  المقابل،  وفي  مشروعا؛  نضالا  يعتبر  الدولي،  القانون 

النضال هو الأمر غير القانوني. ومع احتفاظ الدول بالحق في الدفاع 

عن النفس فإنه لا يجوز للدول التي تحتل أراضي أجنبية بصورة غير 

مشروعة أن تبرر أعمالها تحت ستار الدفاع عن النفس.

إن المحكمة، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، 

هي في وضع فريد. فهي المحكمة الدولية الوحيدة ذات الاختصاص 

العالمي والولاية القضائية العامة. ودور المحكمة الذي لا غنى عنه في 

الحل السلمي للنزاعات ينبع من الأهداف الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة 

ويتماشى معها تماما، خاصة وقبل كل شيء ما يتعلق باستخدام القوة 

والحل السلمي للمنازعات.

تحدد الفقرة 3 من المادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة بوضوح 

دور المحكمة في تسوية المنازعات. وتُحدِّد الفقرة 1 من المادة 1 تسوية 

المنازعات الدولية “بالوسائل السلمية وبما يتماشى مع مبادئ العدالة 

والقانون الدولي”.

الاختصاص  باكستان،  منها  بلدا،   75 من  ما يقرب  قبل  وقد 

القضائي الإلزامي للمحكمة وفقا للمادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة 

العدل الدولية. ونُقدِّر إمكانية استشارة المحكمة من قِبَل الجمعية العامة 

ومجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى بشأن أي مسألة قانونية، 

الخيارات  لتقديم مجموعة من  الدول بشأن منازعات محددة  قِبَل  ومن 

لتسوية منازعاتها. ويجب استخدام تلك الخيارات على النحو الأمثل.

وفتاوى المحكمة هي أيضا وسيلة فعالة لتسوية المنازعات ووضع 
الآثار  بشأن   2004 لعام  المحكمة  فتوى  إن  منصفة.  دولية  معايير 
القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة )انظر 
A/ES-10/273( ذات صلة وثيقة ليس بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي 

المتحدة  فحسب، وإنما أيضا بحالات أخرى من تطبيق مبادئ الأمم 
والقانون الدولي الإنساني.

بشأن  الدولية  العدل  محكمة  فتوى  الصبر  بفارغ  نترقب  وإننا 
الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض 
باكستان  قدَّمت  ولقد  الشرقية.  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية 
مدخلاتها الخطية إلى المحكمة في هذا الصدد. ونتوقع أن توفر تلك 
الفتوى الأساسية وضوحا قطعيا بشأن مبدأ تقرير المصير والاحتلال. 
ونثق بأن تفسير المحكمة لن يكون له أثر كبير على سعي فلسطين 
العادل إلى تقرير المصير والتحرر فحسب، بل سيرسي أيضا معايير 
أساسية لتطبيقها في حالات أخرى من الاحتلال الأجنبي والحرمان من 

تقرير المصير.

القضائية  والآليات  الدولية  العدل  محكمة  أن  باكستان  وتعتقد 
حل  في  محوريا  دورا  تؤدي  أن  عليها،  ويجب  بل  يمكنها،  الأخرى 
إلى  الصراعات والمنازعات من خلال استنتاجات غير متحيزة تستند 
القانون الدولي. وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي جعل الاختصاص القضائي 
مجلس  أعمال  جدول  في  المدرجة  للمسائل  بالنسبة  إلزامياً  للمحكمة 

الأمن والتي لا تزال قرارات مجلس الأمن بشأنها دون تنفيذ.

التمسك بدور ووظائف محكمة  باكستان  الختام، ستواصل  وفي 
العدل الدولية بوصفها دعامة لا غنى عنها في الإطار القانوني الدولي 
الذي يدعم مبادئ الميثاق من أجل السعي إلى تحقيق السلام والعدالة 

العالميين.

أن  أود  البداية،  في  بالفرنسية(:  )تكلَّم  )السنغال(  ندوي  السيد 

المتميز  عرضها  على  الدولية  العدل  محكمة  لرئيسة  بالشكر  ه  أتوجَّ
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)انظر A/78/PV.20( للتقرير السنوي للمحكمة )A/78/4(، والذي يقدم 

سردا شاملا لأنشطتها خلال الفترة من 1 آب/أغسطس 2022 إلى 31 

تموز/يوليه 2023. ويشير وفد بلدي بارتياح إلى تقرير الأمين العام 

)A/78/194( بشأن صندوقه الاستئماني لمساعدة الدول على تسوية 

المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية.

ويؤيد وفد بلدي البيانين اللذين أُدلي بهما باسم حركة بلدان عدم 

الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي )انظر A/78/PV.24(، ويود أن 

يدلي ببضع ملاحظات بصفته الوطنية.

قيد  الفترة  خلال  الدولية  العدل  محكمة  لتقرير  عامة  لمحة  إن 

المتواصل،  لنشاطها  للغاية  العالي  المستوى  عن  تكشف  الاستعراض 

حيث صدر ما مجموعه 24 قرارا، منها أربعة أحكام و 20 أمرا إجرائيا. 

ومن الناحية الجغرافية، تُمثِّل الأطراف في قضايا المنازعات المعروضة 

على المحكمة للبت فيها جميع مناطق العالم. فإن قضايا المنازعات 

قيد النظر تتعلق بأربع دول من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، 

وخمس دول من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وثلاث 

دول من مجموعة الدول الأفريقية، وست دول من مجموعة دول أوروبا 

الشرقية، وثماني دول من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

واسعة  طائفة  المحكمة  إلى  المحالة  المنازعات  قضايا  وتغطي 

وحقوق  الحدود،  تعيين  أمور،  جملة  في  ذلك،  في  بما  المسائل،  من 

الإنسان، وحماية البيئة، وحصانة الدول من الولاية القضائية، وتفسير 

بوجه  الدبلوماسية  بالعلاقات  المتعلقة  الدولية  المعاهدات  وتطبيق 

خاص، ومنع الإبادة الجماعية، وقمع تمويل الإرهاب، وسلامة الطيران 

المدني، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، والمعاملة 

أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة. إن الأزمة الراهنة التي تواجه تعددية 

العالم يجب أن  التوترات في كل منطقة من مناطق  الأطراف وتجدد 

المحكمة، لأن  إلى  نزاعاتها  إحالة  الأعضاء على  للدول  تكون حافزا 

استقرار النظام الدولي معرض للخطر.

ويرى وفد بلدي أن التعاون بين الدول الأعضاء يعتمد إلى حد 

التهديد  قانونية تحظر  قواعد  إلى  يستند  دولي  نظام  إقامة  كبير على 

باستعمال القوة المسلحة أو استعمالها في العلاقات الدولية. ويعتقد وفد 

بلدي أن من مسؤولية جميع الدول الأعضاء أن تدعم سيادة القانون، 

أهداف  لتحقيق  حتمي  أمر  الدولي  القانون  سيادة  إن  القوة.  لا سيادة 

وتحقيقا  وإنصافا وشمولية.  أكثر عدلا  عالم  المستدامة وخلق  التنمية 

القانون الدولي التزاما على الدول  لهذه الغاية، يجب أن تكون سيادة 

الأعضاء وليس خيارا. وهذا يعني أنه يجب على الأطراف أن تعطي 

الأولوية، من بين وسائل سلمية أخرى، للجوء إلى قاض أو محكم دولي 

لتسوية نزاعاتها الدولية.

إن ميثاق الأمم المتحدة يُلزم الأطراف في أي نزاع يحتمل أن يهدد 

السلم والأمن الدوليين بالسعي إلى حله، ولا سيما بالوسائل القضائية. 

وبالنسبة لوفد بلدي، تنبع شرعية محكمة العدل الدولية من حقيقة أنها 

الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك على النحو الوارد في 

المادة 92 من الميثاق التي تخولها ولاية لا تتمتع بها أي محكمة أخرى 

في العالم. وهذا بالطبع يقطع شوطا طويلا نحو تبرير استخدامها لتسوية 

المنازعات الدولية ودورها الاستشاري في شرح وتوضيح قواعد ومبادئ 

القانون الدولي على نحو أفضل. إن إسهام محكمة العدل الدولية في 

تطوير القانون الدولي أمر لا جدال فيه. وقد ظل اختصاصها القضائي 

العالمي ضامنا لا جدال فيه للنظام القانوني الدولي، وبالتالي فإنه أداة 

لصون السلم والأمن الدوليين.

وكما أكد السيد محمد بجاوي، الرئيس السابق للمحكمة، ببلاغة 

أمام الجمعية العامة في عام 1996،

فقط  ليس   ... مكونات  أحد  الدولية هي  العدل  “محكمة 

ولكن  للمنازعات،  السلمية  للتسوية  الميثاق  أنشأها  التي  الآلية 

أيضا للنظام العام لصون السلم والأمن الدوليين ... ومع أنها 

لا تتحمل المسؤولية الحصرية عن التسوية السلمية للمنازعات 

الرئيسية”.  ما المسؤولية  بطريقة  تتحمل  فإنها  القانونية، 

)A/51/PV.34، الصفحة 2(

ويعتقد وفد بلدي أن فعالية عمل المحكمة تعتمد على سلطتها في 

الاستماع إلى الدعاوى في جميع المنازعات التي قد تنشأ بين الدول 
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الأعضاء وفي جميع المسائل. وفي هذا الصدد، يؤدي الاختصاص 

القضائي الإلزامي لمحكمة العدل الدولية دورا مهما في الوفاء بولايتها، 

وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي، التي تُمكِّن الدول 

الاختصاص  بإلزامية  تقر  أنها  تعلن  أن  من  وقت  أي  في  الأطراف 

القضائي للمحكمة في جميع المنازعات القانونية، وبدون اتفاق خاص، 

فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبل نفس الإلزامية. وهذا هو جوهر إعلان 

بلدي الذي يقر بالاختصاص القضائي للمحكمة بوصفها إلزاميا، والذي 

أودعه في 2 كانون الأول/ديسمبر 1985. وفي هذا الصدد، يدعو 

وفد بلدي الدول التي لم تودع بعد إعلانها بقبول الاختصاص القضائي 

الإلزامي للمحكمة لدى الأمين العام، على القيام بذلك.

التزامه ببرنامج الزمالات القضائية الذي  ويؤكد بلدي من جديد 
ترشحهم  الذين  الشباب،  الحقوق  كليات  خريجي  تمكين  إلى  يهدف 
جامعاتهم، مع إيلاء اهتمام خاص للقانون الدولي، من اكتساب الخبرة 
السلمية  التسوية  مجال  في  معرفتهم  وتحسين  المحكمة  في  المهنية 

للمنازعات، مع تغطية النفقات المتعلقة بتدريبهم.

إلى  الأساسية،  المجموعة  إلى  السنغال  انضمت  السبب  ولهذا 
جانب الأرجنتين ورومانيا وسنغافورة وهولندا، لإنشاء صندوق استئماني 
إن  الدولية.  العدل  لمحكمة  التابع  القضائية  الزمالات  لبرنامج  خاص 
إنشاء الصندوق في عام 2021، عقب اتخاذ الجمعية العامة بتوافق 
الآراء للقرار 75/129، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، يشهد 
القانون  لفهم  النامية،  الدول  وخاصة  الأعضاء،  الدول  استعداد  على 
والمنظمات  الأعضاء  الدول  بلدي  وفد  ويشجع  أفضل.  فهما  الدولي 
الحكومية  غير  والمنظمات  الوطنية  والمؤسسات  الدولية  الحكومية 
والأفراد على تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني، والذي قُدر رصيده 

الحالي في 30 حزيران/يونيه بمبلغ 172 467 3 دولارا.

وفي الختام، يؤكد وفد بلدي من جديد التزامه بتعزيز سيادة القانون 
للتسوية  الدولية  القانونية  الصكوك  ويؤيد جميع  الدولي  الصعيد  على 

السلمية للمنازعات الدولية.

)تكلَّمت  القوميات(  المتعددة  بوليفيا  )دولة  ريوس  السيدة 

 )A/78/4( بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن امتناني للتقرير :)بالإسبانية

A/78/PV.20( وأن  )انظر  الدولية  العدل  قدمته رئيسة محكمة  الذي 

سجل  وأمين  عشر  الخمسة  القضاة  أنجزه  الذي  المهم  بالعمل  أشيد 

المحكمة.

هذه  مع  حاليا،  ما نواجهه  مثل  بالتحديات  الحافل  السياق  وفي 

القوى  فيه  عالم لا تزال  في  القوية،  الجيوسياسية  والمصالح  النزاعات 

الأهمية  من  الانفرادية،  وقوتها  نفوذها  على  الحفاظ  تحاول  المهيمنة 

بمكان أن نعيد التأكيد على أهمية التسوية السلمية للمنازعات بين الدول 

والدور الذي لا غنى عنه الذي تؤديه المحكمة في تحقيق هذا الهدف. 

ولذلك نحن نقدر الدور المهم للمحكمة وإسهامها في السلم الدولي في 

الحالات الدولية التي قد تفسد التعايش السلمي بين الدول، مع تشكيل 

ميثاق الأمم المتحدة الأساس القانوني لها.

علاوة على ذلك، تصدر المحكمة فتاوى بشأن المسائل القانونية 

القانون  تفسير  في  ما يسهم  وهو  المتحدة،  الأمم  أجهزة  تثيرها  التي 

القضايا المعروضة على المحكمة مجالات  الدولي وتطويره. وتغطي 

مختلفة، بما في ذلك تعيين الحدود الإقليمية والبحرية، وجبر الأفعال 

وتفسير  القضائية،  الولاية  الدول من  دوليا، وحصانة  المشروعة  غير 

البيئة.  وحماية  الإنسان  حقوق  ومؤخرا  الدولية،  المعاهدات  وتطبيق 

وسيشارك بلدي بنشاط هذه عمليات، من منطلق أنها ستشكل سابقة 

مهمة لمستقبل الكوكب وأمنا الأرض والحقوق الجماعية.

لقد أثبتت بوليفيا التزامها بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق 

خلال  الدولي.  القانون  خلال  من  المنازعات  وبتسوية  المتحدة  الأمم 

الفترة المشمولة بالتقرير، أشار أحد الأحكام الأربعة للمحكمة إلى قضية 

النزاع حول وضع مياه سيلالا واستخدامها )شيلي ضد بوليفيا(. وكانت 

تلك قضيةً شارك فيها بلدي منذ البداية، ونحن نقر بالحكم الصادر. 

التي  القرارات  قرار من  نية كل  بالكامل وبحسن  بوليفيا  ولذلك ستنفذ 

تصدرها المحكمة. ونطالب الجانب الآخر بأن يفعل الشيء نفسه.

المحكمة أصدرت في  أن  التأكيد على  ذلك، يجب  علاوة على 

عام 2018 حكما تاريخيا، على الرغم من أنها لم تمنح بوليفيا حق 

بالتفاوض  بالتزام شيلي  أقرت  أنها  إلا  البحر،  إلى  السيادي  الوصول 
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بحسن نية لحل النزاع. وكان الحكم خطوة مهمة نحو المصالحة والسلام 

في المنطقة ودعا إلى الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، وهما مبدآن 

أساسيان للقانون الدولي.

ويرى بلدي أن أفضل طريق للتسوية السلمية للنزاعات بين الدول 

سيكون دائما الحوار والمفاوضات السياسية والدبلوماسية بين الشعوب 

الشقيقة. لكننا نعتقد أيضا أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية حق لكل 

دولة عندما تتعرض سلامتها للخطر.

ومن المهم التأكيد على أن استعداد الدول لإحالة منازعاتها إلى 

الولاية القضائية للمحكمة يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع التزامها 

فلا  التحفظية.  بالتدابير  المتعلقة  أوامرها  ذلك  في  بما  قراراتها،  بتنفيذ 

يمكن للمحكمة أن تقيم العدالة ما لم تف الدول بمسؤولياتها بالكامل 

عالمية  تعزيز  مواصلة  الضروري  من  أنه  نرى  ولذلك  نية.  وبحسن 

المحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي الذي أنشأته الأمم المتحدة.

ونشدد أيضا على أن المحكمة ترجمت وثائق وقرارات مهمة إلى 

أنه من  الرسمية الأخرى. ومع ذلك نعتقد أيضا  المتحدة  لغات الأمم 

قدرة  للمحكمة من أجل ضمان  لغة رسمية  أن تكون الإسبانية  المهم 

الأطراف المعنية على التواصل بمزيد من الدقة والوضوح، وهو أمر 

أساسي لتحقيق العدالة العالمية.

القضائي  واختصاصها  المحكمة  وظيفة  على  نشدد  وأخيرا، 

وإسهامها في تطوير القانون الدولي. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، 

لدى بلدان العالم أهداف مشتركة تتمثل في السلم والأمن وتنمية شعوبنا. 

ونحن على يقين بأن محكمة العدل الدولية ستواصل الإسهام في تحقيق 

تلك المقاصد.

تؤيد  بالإنكليزية(:  )تكلَّم  )البرازيل(  براويوس  سيلفيرا  السيد 

البرازيل البيان الذي أدلى به الممثل الدائم لأنغولا باسم جماعة البلدان 

الناطقة بالبرتغالية.

دونوهيو،  جوان  القاضية  الدولية،  العدل  محكمة  رئيسة  أشكر 

على تقريرها الغني بالمعلومات عن أنشطة محكمة العدل الدولية من 

بقضاة  أيضا  وأشيد   .2023 تموز/يوليه  حتى   2022 آب/أغسطس 

المحكمة على جهودهم الدؤوبة في تعزيز السلام والعدالة في العلاقات 

الدولية من خلال أنشطتهم القضائية.

إن المناقشة السنوية بشأن تقرير محكمة العدل الدولية تتيح لنا 

فرصة ليس فقط لتقييم عملها، بل أيضا لفهم أفضل للدور الأساسي 

الذي يؤديه القانون الدولي في نزع فتيل التوترات بين الدول الأعضاء. 

اللغة  خلال  من  للنزاعات  السلمية  والتسوية  والعدالة  الحوار  وبتعزيز 

المشتركة للقانون الدولي، تساعد المحكمة على جعل العالم أكثر أمنا 

للدبلوماسية  فعالةً  قناةً  نفسها  من  تجعل  المحكمة  أن  كما  وازدهارا. 

الوقائية والتعاون.

أركان  وتوضيح  توطيد  في  حاسم  بشكل  المحكمة  أسهمت  لقد 

القانون الدولي في مجالات متنوعة مثل قانون البحار، وترسيم الحدود 

وقانون  الإنسان،  وحقوق  الدبلوماسي،  والقانون  والبحرية،  الإقليمية 

المعاهدات، واستخدام القوة، والجبر عن الأفعال غير المشروعة دوليا، 

وحماية البيئة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. إن المحكمة، من 

خلال فتاواها وأحكامها، بما في ذلك إشاراتها إلى تدابير تحفظية، تدعم 

الدولية. كما  القانون في الشؤون  المتحدة وسيادة  مبادئ ميثاق الأمم 

أنها تُقدِّم إرشادات أساسية لكل موضوعات القانون الدولي في تفسير 

وتطبيق المعايير الدولية، بما في ذلك المعاهدات المتعددة الأطراف.

المكثف  المحكمة  نشاط  استمرار  على  العام  هذا  تقرير  ويشهد 

في جهودها لضمان سيادة القانون في المجتمع الدولي: أربعة أحكام، 

جديدة،  منازعات  وخمس  علنية،  جلسات  وست  إجرائيا،  أمرا  و 20 

مختلف  من  دولا  النظر  قيد  القضايا  تشمل  فتاوى.  وطلبان لإصدار 

القانونية  المسائل  من  ومتنوعة  كبيرة  وتتناول مجموعة  العالم  مناطق 

الدولية. وهذا دليل على أهمية المحكمة في دعم القانون الدولي وتعزيز 

التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

ومثلما قلنا في العام الماضي )انظر A/77/PV.20(، تجلت قدرة 

المحكمة بشكل ملحوظ في تكييف إجراءاتها استجابة لجائحة مرض 

فيروس كورونا، بما في ذلك عقد جلسات علنية في صيغة مختلطة. 
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إلى  للعودة  تقديرها  عن  الإعراب  البرازيل  تكرر  نفسه،  الوقت  وفي 

أساليب العمل الحضوري المباشر لجلسات الاستماع العلنية والجلسات 

ينبغي  أي حال،  2022. وعلى  في حزيران/يونيه  للمحكمة  الخاصة 

التداول  تكنولوجيا  استخدام  زيادة  من  المستفادة  الدروس  نسيان  عدم 

بالفيديو والاجتماعات الافتراضية وخدمات معالجة البيانات.

إن مبادرات التوعية ضرورية لفهم الدور الرئيسي للمحكمة في 
أوسع  معرفة  تتيح  الجهود  هذه  أن  كما  أوسع.  بشكل  الدولية  العدالة 
بالقانون الدولي. ولهذا السبب ترحب البرازيل ببرامج التدريب الداخلي 
للمحكمة، وتطويرها لمنصات الوسائط المتعددة، بما في ذلك جلسات 
التواصل  وسائل  على  ونشاطها  المحكمة،  أمام  المختلطة  الاستماع 

الاجتماعي ومشاركتها في الأحداث التي تنظمها الجامعات.

وتثني البرازيل أيضا على محكمة العدل الدولية لتعزيزها التنوع 
برنامجها  في  المشاركين  القانونيين  للممارسين  واللغوي  الجغرافي 
للزمالات القضائية. وفي هذا الصدد، تعتقد البرازيل أن إنشاء صندوق 
لضمان  الأهمية  بالغ  تدبيرا  كان   2021 عام  في  للبرنامج  استئماني 
الموجودة  الجامعات  من  المستقبل  في  الشباب  الحقوقيين  عدد  زيادة 
المحكمة. وفي هذا  تدريبا مهنيا في  يتلقون  الذين  النامية  البلدان  في 
الزملاء  بأن  تفيد  التي  للأنباء  ارتياحها  عن  البرازيل  تعرب  السياق، 
البرنامج بنجاح في  الذين يرعاهم الصندوق قد أكملوا  الثلاثة الأوائل 

منتصف عام 2023.

الرئيسية  القضائية  الهيئة  بوصفها  الدولية،  العدل  محكمة  إن 
وذات  العالمي  الطابع  ذات  الوحيدة  الدولية  والمحكمة  المتحدة  للأمم 
الأمم  لميثاق  الأساسية  القيم  د  تُجسِّ العام،  القضائي  الاختصاص 
المتحدة. ويجب على المجتمع الدولي في أوقات الأزمات وعدم اليقين 
أن يجدد التزامه بالقانون الدولي وأن يدعم المؤسسات المسؤولة عن 

إنفاذ القواعد والمبادئ التي تعزز التعاون والسلام.

السيدة ريفيرا رييس )هندوراس( )تكلَّمت بالإسبانية(: يشكر وفد 

بلدي رئيسة محكمة العدل الدولية، معالي القاضية جوان إ. دونوهيو، 

الثامنة  للدورة  المحكمة  بعمل  علما  ويحيط   )A/78/4( تقريرها  على 

والسبعين للجمعية العامة، على النحو الوارد في التقرير.

تقر جمهورية هندوراس بأن المحكمة هي الجهاز القضائي الدولي 

الرئيسي للأمم المتحدة الذي تمت من خلاله تسوية العديد من المنازعات 

لم تلتزم  المتحدة،  للأمم  سة  دولة مؤسِّ بوصفه  وبلدي،  الدولية سلميا. 

بقواعد المحكمة فحسب، بل كانت تلجأ دائما إلى استخدام آليات، مثل 

محكمة العدل الدولية، لحل النزاعات سلميا مع الدول الأخرى.

ومثلما تؤيد جمهورية هندوراس مبادئ وممارسات القانون الدولي 

التي تعزز التضامن الإنساني واحترام حق الشعوب في تقرير المصير 

أيضا  تُعلِن  فإنها  العالمي  الصعيد  على  والديمقراطية  السلام  وتوطيد 

شرعية الأحكام التحكيمية والقضائية الدولية وإلزامية إنفاذها.

وفي هذا السياق، نؤمن إيمانا راسخا بأن الامتثال للأحكام الدولية 

الصادرة عن محكمة دولية مختصة مثل محكمة العدل الدولية، وكذلك 

المعاهدات، يكفلان  المتفق عليها في  الامتثال بحسن نية للالتزامات 

استتباب السلام والوئام والأمن بين الشعوب والحكومات.

وفي هذا الصدد، ترحب هندوراس في هذه الدورة الثامنة والسبعين 

بالجهود التي بذلتها محكمة العدل الدولية للحفاظ على فعاليتها في حل 

المنازعات الدولية وإصدار الفتاوى على الرغم من الزيادة التي شهدناها 

في عبء عملها طوال السنوات العشرين الماضية.

تجتاز البشرية أزمات معقدة ومترابطة، مثل جائحة مرض فيروس 
كورونا والتهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، 
ولا سيما  المتحدة،  الأمم  منظومة  مؤسسات  جميع  تبذلها  التي  الجهود 
جهود قلم المحكمة الجنائية الدولية، للتكيف مع قيود الميزانية وتسوياتها، 
هي جهود رائعة. وتدعو هندوراس إلى الموافقة على ميزانية عام 2024 

حتى تُمنَح المحكمة الموارد المالية الأساسية لأداء وظائفها القضائية.

ويرحب بلدي ببرنامج الزمالات القضائية السنوي لمحكمة العدل 
ورعاية  ترشيح  من  المهتمة  الجامعات  ن  يمكِّ والذي  ويؤيده،  الدولية 

خريجي القانون الجدد لمتابعة تدريبهم في سياق مهني في المحكمة.

في  للإسهام  استعدادها  جديد  من  هندوراس  تؤكد  الختام،  وفي 
إيجاد حلول للشواغل والطلبات التي أثيرت في التقرير لضمان أن تعمل 

محكمة العدل الدولية بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
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السيدة كارال كاستيلو )كوبا( )تكلَّمت بالإسبانية(: بالنيابة عن 

جمهورية كوبا، نود أن نبرز أهمية محكمة العدل الدولية بوصفها جهازا 

قضائيا دوليا يحل بالسبل السلمية وبحسن نية أهم منازعات المجتمع 

الدولي وفقا للقانون الدولي.

ونؤكد من جديد التزامنا بالتطبيق الصارم للقانون الدولي والتسوية 

السلمية للنزاعات الدولية. وفي الوقت نفسه، نود أن نسلط الضوء على 

النشاط الذي اضطلع به الجهاز القضائي الرفيع منذ إنشائه. لقد كانت 

قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية ذات أهمية بالغة - ليس بالنسبة 

الدولي  القانون  لتطوير  أيضا  بل  فحسب،  عليها  المعروضة  للقضايا 

العام. وفي هذا الصدد، تعرب كوبا عن امتنانها لعرض تقرير محكمة 

العدل الدولية )A/78/4( للفترة من 1 آب/أغسطس 2022 إلى 31 

تموز/يوليه 2023.

إن القضايا العديدة المعروضة على المحكمة، وكثير منها يشمل 

الأهمية  على  تدل  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  اللاتينية  أمريكا  بلدان 

الدولية.  للمنازعات  السلمية  التسوية  في  المحكمة  المعلقة على عمل 

وتؤيد كوبا التسوية السلمية للمنازعات بموجب الفقرة 1 من المادة 33 

من ميثاق الأمم المتحدة، وقد أعلنت خضوعها الطوعي للاختصاص 

القضائي للمحكمة.

الاعتراف  البلدان  بعض  لرفض  قلقنا  عن  نعرب  ذلك،  ومع 

بالأحكام غير المواتية والامتثال لها، مما يعوق الآليات اللازمة لجعلها 

فعالة وقابلة للإنفاذ. ولذلك نرى أنه من المفيد للمحكمة أن تقوم بشكل 

نقدي علاقتها مع أجهزة الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن. وتبين 

بحيث  المتحدة  الأمم  منظومة  إصلاح  ينبغي  أنه  أيضا  الحالة  هذه 

توفر ضمانات أكبر للبلدان النامية في مواجهة الدول الأكثر قوة، وهو 

ما ينطبق أيضا على محكمة العدل الدولية.

خلال  من  المحكمة  به  تقوم  الذي  العمل  دعم  الضروري  من 

ونحن  الدولي.  الصعيد  على  القانون  سيادة  لتعزيز  وفتاواها  أحكامها 

للدول  المتاحة  الإلكترونية  المعلومات  وموارد  للمنشورات  ممتنون 

العام،  الدولي  القانون  ودراسة  نشر  في  قيمة  ذات  لأنها  الأعضاء، 

لا سيما بالنسبة للبلدان النامية التي يُحرم بعضها في مناسبات عديدة 

من المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في هذا المجال من القانون.

وفي حالة كوبا على وجه الخصوص، تتفاقم هذه الحالة بسبب 

سياسة الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الإجرامية وغير القانونية 

الأمريكية،  المتحدة  الولايات  وتفرضها حكومة  الزمن  التي عفا عليها 

المواقع  من  العديد  إلى  الوصول  من  أمور،  جملة  في  تمنعنا،  والتي 

الشبكية وتقيد استخدامنا للإنترنت.

لقد نظرت محكمة العدل الدولية في الكثير من القضايا المهمة. 

وفي هذا الصدد، تعلق كوبا أهمية كبيرة على الفتوى الصادرة بالإجماع 

في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو 

استخدامها )A/51/218، المرفق(.

ونحث أيضا على الاحترام الكامل للفتوى المؤرخة 9 تموز/يوليه 

الأرض  في  جدار  تشييد  عن  الناشئة  القانونية  الآثار  بشأن   2004

الفلسطينية المحتلة )انظر )A/ES-10/273( وندعو جميع الدول إلى 

مراعاة قرارات المحكمة في تلك المسألة المهمة وضمان احترامها.

وقد أرسلت كوبا مساهماتها الخطية إلى المحكمة بشأن الفتوى 

المتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في 

ننتظر  ونحن  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض 

النتيجة النهائية لتلك الفتوى.

وتدين كوبا مرة أخرى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والضفة 

الغربية. ونؤكد مجددا تضامننا الثابت مع القضية الفلسطينية والعربية. 

ونحث على التنفيذ العاجل للقرار دإط-10/21 الذي اتخذ قبل بضعة 

أيام فقط بأغلبية 120 صوتا مؤيدا.

الميزانية  موارد  تخصيص  على  كبيرة  أهمية  أيضا  كوبا  وتعلق 

بعملها  الاضطلاع  من  تتمكن  حتى  الدولية  العدل  لمحكمة  اللازمة 

الخاضعة  للمنازعات  السلمية  التسوية  لتحقيق  الصحيح  الوجه  على 

لاختصاصها. وإننا ندعو الجمعية العامة إلى العمل لضمان توفير تلك 

الموارد للمحكمة في الوقت المناسب.
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وأخيرا، نعيد التأكيد مرة أخرى على أن جمهورية كوبا بلد مسالم 

الناشئة عن  لالتزاماتها  دائما  بإخلاص  ويمتثل  الدولي  القانون  يحترم 

المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها. 

السيد حتي )لبنان( )تكلَّم بالفرنسية(: لقد أصبحت محكمة العدل 

الدولية أكثر نشاطا من أي وقت مضى، وهذا دليل على قوتها والثقة 

التي توليها دول كثيرة لتلك المؤسسة.

إن اللجوء إليها مفيد ويتمشى مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة، 

ومع التصميم على تهيئة الظروف اللازمة التي يمكن في ظلها تحقيق 

العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر 

القانون الدولي، ومع ضرورة السعي إلى التسوية السلمية للمنازعات. 

للأمم  الأعلى  القضائي  الجهاز  هي  المحكمة  فإن  حال،  أي  وعلى 

عا وتمثيليا وأن يعكس تنوع  المتحدة. والمقصود هو أن يكون جهازا موسَّ

النظم القانونية والتنوع اللغوي في جميع أنحاء العالم.

نشكر الرئيسة والقضاة وأمين سجل المحكمة والموظفين، الذين 

يعملون جميعا من أجل أن تسود العدالة.

الإطار  تعزيز  على  للمحكمة  القضائية  السوابق  ساعدت  وقد 

ذات  المسائل  في  وبيانه  القانون  توضيح  وعلى  الدولي،  القانوني 

الأهمية الكبرى. ولهذا السبب تلجأ إليها الدول وتحيل إليها قضايا تمس 

موضوعات أساسية ووجودية.

وقد شارك لبنان في تقديم القرار 276/77 الذي اتُخذ هذا العام 

بالتزكية ويطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول 

فيما يتعلق بتغير المناخ.

لقد أكدت المحكمة من جديد وبصفة خاصة المبادئ الأساسية 

القانونية  الآثار  بشأن  بفتواها   2004 عام  في  ذلك  فعلت  للإنسانية. 

)انظر  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  في  جدار  تشييد  عن  الناشئة 

A/ES-10/273(، وهي فتوى تاريخية أكدت فيها المحكمة أن إسرائيل، 

السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي، 

الدولي لحقوق  للقانون  المشترك  التطبيق  المحكمة على  وشددت فيها 

أكدت  كما  الاحتلال.  حالة  في  الإنساني  الدولي  والقانون  الإنسان 

المحكمة أيضا التزام جميع الأطراف باحترام حق الفلسطينيين في تقرير 

المصير.

إسرائيل  لا تزال  الفتوى،  تلك  على  تقريبا  عاما   20 مرور  بعد 

الدولي وتواصل الاستخفاف به. وبعد مرور  للقانون  ترفض الامتثال 

20 عاما تقريبا على تلك الفتوى الرائعة، وعلى الرغم من الانتهاكات 

المستمرة للقانون الدولي، قررت الجمعية العامة اللجوء إلى القضاة وإلى 

القانون بتقديم طلب إلى المحكمة لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية 

لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة )القرار 

247/77(. وقد أيد لبنان تلك الإحالة وقدَّم بالفعل ملاحظاته الخطية 

إلى المحكمة.

وبالتوازي مع حجم الفظائع التي تُرتكب حاليا في غزة، تتصاعد 
المستوطنون  الغربية، حيث لا يزال  الضفة  في  الاستيطانية  الأنشطة 
يرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين بتواطؤ من السلطات. كم مرة سمعنا، 
من على هذا المنبر، أنه لا سلام بدون عدالة، ولا أمن بدون عدالة، 
ولا احترام لحقوق الإنسان بدون عدالة؟ ومع ذلك، ما أن تُسمَع النداءات 
مبادرات  تُتخَذ  وحالما   - فلسطين  شعب   - لشعب  العدالة  أجل  من 
ملموسة في ذلك الاتجاه في الأمم المتحدة من أجل شعب - شعب 
فلسطين - يحدث تحول: فالعدالة، التي أشيد بها حتى الآن، تصبح 
فجأة عائقا أمام السلام، وعائقا أمام الأمن، وعائقا أمام احترام حقوق 
الإنسان. ويدعي البعض، الذين يتظاهرون بأنهم قدوة للفضيلة، أنهم 
يدافعون عن العدالة واحترام القانون الدولي، لكنهم لا يلبثون أن يدوسوا 
لقد تجاوزنا الانتقائية، وتجاوزنا  بفلسطين.  يتعلق الأمر  عليها عندما 
تتقوَّض،  نظامنا  مصداقية  إن  التحيز.  وتجاوزنا  المزدوجة،  المعايير 

ولسبب وجيه، وهو عدم تطبيق مبادئ معينة.

من  القواعد  هذه  لم تنزل  الدولي.  القانون  قواعد  على  وافقنا  لقد 

السماء. إنها تنطبق على الجميع. نحن لا نسميها التزامات من أجل 

مُصمَّماً  كان  إذا  المصلحة  إنصاف  يتحقَّق  أن  ولا يمكن  لا شيء. 

حساب  على  المطاف  نهاية  وفي  الناس،  من  قلة  لمنفعة  خصيصاً 

حقوق الجميع.
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الرئيس بالنيابة )تكلَّم بالإنكليزية(: استمعنا إلى آخر متكلم في 

 7 الثلاثاء،  يوم  المتكلمين  بقية  إلى  الجلسة. سنستمع  لهذه  المناقشة 

تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة 10/00 في هذه القاعة، بعد أن نكون 

قد استنفدنا بالفعل قائمة المتكلمين بشأن البند المقرر.

الأعضاء  أذكِّر  أن  أود  الرد.  لحق  ممارسة  الكلمة  طُلبت  لقد 

بأنَّ البيانات التي يدلى بها ممارسة لحقِّ الردِّ تقتصر على 10 دقائق 

للمداخلة الأولى وخمس دقائق للمداخلة الثانية، وينبغي للوفود أن تُدلي 

بها من مقاعدها.

ممارسةً  بالإسبانية(:  )تكلَّم  )شيلي(  تشافيس  هرنانديس  السيد 

القانونية  والبيانات  التعليقات  إلى  يشير  أن  بلدي  وفد  يود  الرد،  لحق 

محكمة  حكم  إلى  بيانها  في  وأشارت  بوليفيا  ممثلة  بها  أدلت  التي 

العدل الدولية المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قضية الالتزام 

بالتفاوض بشأن الوصول إلى المحيط الهادئ )بوليفيا ضد شيلي(. لقد 

قضت محكمة العدل الدولية في حكمها بأن شيلي ليست ملزمة، ولم 

التزام قط، بالتفاوض على وصول بوليفيا سياديا إلى  يكن عليها أي 

البحر، وأن أي مطالبة من هذا القبيل تخلو من الأساس القانوني. وتود 

بين  النزاع  تماما  قد حل  المحكمة  أن حكم  تؤكد من جديد  أن  شيلي 

الدولتين، ولا يوجد نزاع آخر فيما يتعلق بتلك المسألة.

رفُِعَت الجلسة الساعة 18/00.


